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 شكر وتقدير

 لم  العلماء ف إنكن عالما .. ف إن لم تستطع فكن متعلما ، ف إن لم تستطع ف أحب  

 تستطع ف لا تبغضهم "

ل على  وجلت بإنجاز هذا البحث ، نحمد الله عز  تكل  اجتهادبعد الرحلة و بحث وجهد و  
 النعمة

الشكر    أن نخص بأسمى عبارات  القدير ، كما لا يسعنا إلا  يأنعما بها علينا فهو العل التي
و التقدير الدكتور " بوطيب بوناصر " لما قدمه لنا من جهد و نصح و معرفة طيلة  

 إنجاز هذا البحث

 هم في تقديم يد العون لإنجاز هذاكما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أس

 البحث ، ونخص بالذكر أساتذتنا الكرام الذين أشرفوا على تكوين الدفعة

 كلية الحقوق  وإدارةساتذة الق ائمين على عمادة  و الأ للأعمال    الق انون العام

 ن نتقدم بأرقى وأثمن عباراتأنسى  نبجامعة ورق لة كما لا  

 وعلى رأسهم الجامعة ورق لةلى الق ائمين على  إالشكر و العرف ان  

 و الكل العاملين بهاالمكتبة    .......... ومحافظ  رئيس الجامعة

 التي كانت تقف  الظلمةعونا لنا في بحثنا هذا ونور يضيء    كانواالى الذين  

 نا في طريقنا.احيأ 

 إلى من زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات و التسهيلات

 والتقدير.  كل الشكرو المعلومات، ف لهم منا  
 



 

 

  

 إه   داء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك..ولا تطيب اللحظات  

 خرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتكإلا بذكرك ..ولا تطيب ال 
 " الله جلا جلاله "

 ة ونور العالميننبي الرحم  الأمة. إلىإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح  
 "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "

إلى من    ارظانتبالهيبة و الوق ار ..إلى من علمني عطاء بدون    الله  إلى من كلله
أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله ان يمدا في عمرك لترى ثمارا قد حان  

 وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد  انتظارقطافها بعد طول  
 وإلى الأبد ..

 والدي العزيز
لى  إالحنان وتف اني ..  ىلى معنإلى معنى الحب و إلى ملاكي في الحياة ..  إ

كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي    من  إلى بسمة الحياة و سر الوجود
 غلى الحبايبألى  إ

 أمي الحبيبة
ء إلى ينابيع  بالوف اء و العطا  او أخواتي ، إلى من تحلوا بإخاء وتميزو   تيإلى إخو 

لى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة و  إالصدق الصافي  
لى من كانوا معي على طريق النجاح و الخير الى من عرفت  إالحزينة سرت  

 أصدق ائي ن لا أضيعهمأكيف أجدهم وعلموني  
إلى زوجي ورفيق دربي في هذه الحياة ، إلى من أرى التف اؤل بعينه وسعادة  

ن أشكرك على مواقفك النبيلة إلى من  أته.. في نهاية مشواري أريد  في ضحك
 زوجي العزيز محمد قمر الزمان  مللأتطلعت لنجاحي بنضرات ا

 وفاء



 

 

 
 
 
 
 
  

 إه   داء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك..ولا تطيب اللحظات  

 لا برؤيتكخرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إإلا بذكرك ..ولا تطيب ال 
 " الله جلا جلاله "

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح الأمة..إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "

بالهيبة و الوق ار ..إلى من علمني عطاء بدون إنتضار إلى    الله  إلى من كلله
عمرك لترى ثمارا قد حان  من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من الله ان يمدا في  

 قطافها بعد طول إنتضار وستبقى كليماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد
 وإلى الأبد ..

 والدي العزيز
لى  إالحنان وتف اني ..  ىلى معنإلى معنى الحب و إلى ملاكي في الحياة ..  إ

كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي    من  إلى بسمة الحياة و سر الوجود
 غلى الحبايبأى  لإ

 أمي الحبيبة
بالوف اء و العطاء إلى ينابيع    او أخواتي ، إلى من تحلوا بإخاء وتميزو   تيإلى إخو 

لى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة و  إالصدق الصافي  
لى من كانوا معي على طريق النجاح و الخير الى من عرفت  إالحزينة سرت  

 أصدق ائي أضيعهم  ن لاأكيف أجدهم وعلموني  
إلى زوجي ورفيق دربي في هذه الحياة ، إلى من أرى التف اؤل بعينه وسعادة  

ن أشكرك على مواقفك النبيلة إلى من  أفي ضحكته.. في نهاية مشواري أريد  
 عبادي بو بكر.زوجي العزيز    مللأتطلعت لنجاحي بنضرات ا
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 مقدمــة

 أ

 :مقدمة
ل من أجل ا تسيير الأموال العامة بشكل أمث، والتي يمكن من خلالهات العمومية الأداة الفاعلةتعتبر الصفق 

ضع  بذل  لى  ظاا  قاظوي  متمياا ، وهذا من خلال البرامج التنموية للدولة. لذا فهي تخلاقتصاديةتنشيط العجلة ا
جقاءات في غاية من  تتس  رق  لبقامها بصفة خاةة وإحين و مألوف في روابط القاظون الخاص.يختلف عما ه

لجقاء ة، بينما أسلوب التراضي يقاد به كقاعدة أةلية في لبقا  الصفقات العمومي  التعقيد، حيث يأتي رلب العقوض
  .حالات معينة و محددة في القاظون ه من خلالستثنائي يستطاع اللجوء لليل

يعد عقد ذو راب  خاص ومتميا بناامه الذي  لقد أوى  المشقع الجاائقي أهمية خاةة للصفقات العمومية،
لبقامه وتنفيذه، ولققابة متنوعة تقشيدا للنفقات العامة وحماية للمال العا .  القاظوي ، ظاقا لخضعوعه لطق  خاةة عند

وفق  اقتصاديينتبر  بمقابل م  متعاملين  ت العمومية عقود مكتوبة في مفهو  التشقي  المعمول به،وتعد الصفقا
الشقوط المنصوص عليها في هذا المقسو ، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللواز  والخدمات و 

 ، بدءا إةداره الاستقلالشقع الجاائقي منذ الم باهتما الدراسات، ولأهميته الكبيرة حضعي عقد الصفقات العمومية 
والمتعلق بدفاتق  1964.11.21أول ظص قاظوي  ينا  الصفقات العمومية ويتعلق الأمق بالققار الوزاري المؤرخ في 

الإدارية العامة التي تصدرها وزارة تشييد البناء والأشغال العمومية والقي والذي مازال ساري المفعول لى   الشقوط
، الذي جاء 1967 جوان 17المؤرخ في  67/90 ثم ةدر أول قاظون للصفقات العمومية بموجب الأمق ا هذا،يومن

 10المؤرخ في   82/145، ثم تلاه ةدور المقسو  استقلالظتهجته الجاائق بعد لالذي تماشيا م  الناا  الاشتراكي 
الح المتعاقدة الحقية ، الذي تميا بأظه تقك للمصالمتضعمن تناي  الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي 1982 أفقيل

أما بعد تغير الوجهة الإقتصادية  اختيار رقيقة لبقا  الصفقات العمومية، لما بالتراضي أو بالمناقصة. المطلقة في
مق والسياسية للدولة في مطل  التسعينات بتخليها عن ظاا  الإقتصاد الموجه وتبنيها لناا  لقتصاد السو  لستلا  الأ

 09/11/1991المؤرخ في  91/434في ظاا  الصفقات العمومية فصدر المقسو  التنفيذي رق   لعادة الناق
 10والمتعلق بتناي  الصفقات العمومية، وظاقا لهذه النقائص التي كاظت تشوب هذا المقسو  بعد أكثق من عشق 

ديدة القائمة عل  فت  امجاال أما  المتعاملين سنوات من العمل به من جهة، وتماشيا م  تطور المقحلة الإقتصادية الج
 الإقتصاديين سواء الورنيين أو الأجاظب للمساهمة في بناء الإقتصاد الورني من جهة أخقى.

وجاء تكقيس مبدأ  ،العمومية قاتــاي  الصفـــيتضعمن تن 02/250سي بعد ذل  ةدر بعدها المقسو  القئا  
مادة تشتمل عل  مجمل الإجقاءات الواجب  153ت العمومية لذ يحتوي عل  المساواة والشفافية في لبقا  الصفقا

تضعمن تناي  الصفقات العمومية المعدل الم 10/236 وةولا للمقسو  رق  ،لتباعها في لبقا  وتنفيذ الصفقة العمومية



 

 

 مقدمــة

 ب

اي  الذي يتضعمن تن 16/09/2015المؤرخ في  15/247والمتم ، والذي ألغي بموجب المقسو  القئاسي رق  
المقاسي ، و قد جاء في لرار الإةلاحات التي لظتهجتها آخق كان  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا ،
 الدولة لحماية المال العا  و عقلنة التصقف فيه.

يدع  تعتبر الصفقات العمومية من أه  العقود الإدارية التي  تبرمها الدولة ظاقا لأهميتها البالغة، فهي الشقيان الذي  
هتماما لشقع الم لها أوى سخقة لتنفيذها الموكذل  ظاقا للمبالغ الطائلة  الورنيقتصادي الإوالتطور  المحليةعملية التنمية 

تبر  وفق رقيقة رلب العقوض   .قتصاديةالإيينها وفقا للتطورات تحيت   التياومة القاظوظية المنجموعة من بمخاةا 
 .و التراضي كإستثناءكأةل في لبقا  الصفقات العمومية أ

عقف رلب العقوض عل  أظه لجقاء يستهدف الحصول عل  عقوض من عدة متنافسين م  تخصيص الصفقة 
دون مفاوضات للمتعهد  الذي يقد  أحسن عقض من حيث الماايا الإقتصادية لستنادا لى  معايير لختيار موضوعية، 

   10/236من المقسو  القئاسي  26صة المذكورة في المادة ستبدال المناقتعد قبل لظطلا  الإجقاء، فالمشقع قا  إ
لإبقا  الصفقات العمومية  15/247عتمد عل  عبارة رلب العقوض في المقسو  لبعبارة رلب العقوض حيث 

بمقحلة رويلة لى  غاية تجسيدها   سوف ظتعقض لى  لجقاءات رلب العقوض لن الصفقة العمومية في الجاائق تمق
تباع مجموعة من لتنفيذ وهذا ربقا لتناي  الصفقات العمومية، بحيث یجب عل  المصلحة المتعاقدة ودخولها حيا ال

 الإجقاءات الشكلية المعقدة.
 ضمان جااعة الطلبات فالمشقع الجاائقي حقص في هذا المقسو  ومن خلال مواده أن يدف  المصلحة المتعاقدة لى 

ب أن تقاع  في الصفقات العمومية مبادئ حقية الوةول للطلبات للمال العا ، وكذل  یج الاستعمالو العمومية 
من المقسو  القئاسي  05العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجقاءات وهي مبادئ تم ذكقها في المادة

15/247. 

المتعاقد معها،  تيارلخ في للإدارة الحقية يمن  أظه عل  التراضي لجقاءات حول سالفا ذكقه سبق ما لى  بالقجوع
 المتعاقدة من لتباع ظاا  قاظوي  في حال لجوءها لهذا الإجقاء. ةبسيطة. هذا لا يعفي المصلح ءاتاجقإ ويتس 

جااز مشاريعها لبقا  عقودها و إالوقت ف، ويوفق عليها الجهد و دارة مبدئيا في وض  مقي لإفاسلوب التراضي یجعل ا
ن أستثناء یجب الإن أ القاعدةو  ،بقا  الصفقاتإةل فعتبره المشقع الألالذي  ستثناء عن رلب العقوضلعتبر ألذل  

، وهو ليهلن يكون هناك المبرر الكافي للجوء أیجوز القياس عليه ولا التوس  في تفسيره كما یجب  يقدر بقدره ، فلا
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 ليه .لت اللجوء ي بنوعيه ودراسة حالادراسة مفهو  التراضما سنحاول التعقض له في هذا البحث من خلال 
 ، و منها :ختيار الموضوعلإأسباب ته لابد من وجود الدراسة كل موضوع معين بذ

  الأسباب الذاتية أولا:

 *التخصص الدراسي الجامعي في مجال قاظون الأعمال

تطبيقي أكثق من ظاقي، بحيث  ه موضوع عمليأظذا الموضوع لهختياري ليعتبر الداف  الشخصي سبب من أسباب *
 الإلما  بموضوع الصفقات العمومية مجال الصفقات العمومية  ظوع من الحيوية و التشويق أين يستطي  الباحث في فيه

 ووض  لمسته الشخصية.

 ثاظيا :الأسباب الموضوعية 
 :*أهمية الصفقات العمومية

التي تستدعي اللجوء الضعبط الدقيق التي يت  فيها لبقا  الصفقات العمومية بأسلوب التراضي، والحالات  ةمحاول*
 ليها، التعقف عل  ربيعة السلطة التي تمت  بها المصلحة المتعاقدة أثناء الإبقا  فيما لذا كاظت مطلقة أو مقيدة.ل

 الإستثنائية  ارسات السابقة و المتخصصة في موضوع التعاقد وفق آلية التراضي في الصفقات العمومية*ظدرة الد

لعتبار الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا  أه  أظواع العقود الإدارية لا سيما كما أن أهمية الموضوع تكمن في 
عملية لبقامهما التي أولها  المشقع أهمية كبيرة، وهذا من أجل ضمان سيرورة مقافق الدولة باظتاا  واضطقاد والحفاظ 

المترشحين وبين ن أظفسه  من جهة عل  المال العا ، والحيلولة دون حدوث لتفاقات غير مشقوعة بين المتعاقدي
 والإدارة معه  من جهة أخقى.

الهدف من دارسة هذا الموضوع هو الإلما  بالناا  القاظوي  للصفقات العمومية عل  ضوء المقسو  القئاسي 
، وذل  بتحديد أه  المستجدات التي جاء بها المقسو  فيما يخص التراضي في لبقا  الصفقات العمومية و  15/247
ت سة لى  شقح بعض النصوص القاظوظية وذل  بالقجوع لى  الدراسات و المؤلفاار الاته ، كما تهدف هذه الدح

كما تهدف لى  لثقاء المكتبة القاظوظية في مجال الصفقات العمومية ظاقا لنقص ،  المقتبطة بالموضوع محل الدراسة
 جه خاص الصفقات العمومية  بو  لبقا البحوث التي تعني بشقح موضوع رق  
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ستخدا ، فالمنهج الغالب هو المنهج الإلن ربيعة موضوع البحث تقتضعي لستخدا  مناهج معينة وهذا حسب أهمية  
من خلال التوقف في الأحكا  التي  15/247 التحليلي ظاق للموضوع الذي يتناول شقح مضعمون المقسو  القئاسي

التحول والأحكا  الجديدة في مجال الصفقات العمومية  عتماد منهج المقارظة من خلال تبيان ظقاطلأت  بها وكذا 
 وعليه ظطقح الإشكال التالي: ومقارظته بالتنايمات السابقة المنامة للصفقات العمومية.

 ؟15/247ما هي الطبيعة القانونية للتراضي في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  
غمار والمشاكل التي تعترض رقيق لعداده. وبالخوض في خلو أي موضوع بحث من الصعوبات مما لاش  فيه 

هذا الموضوع فقد لعترضتنا مجموعة من العوائق جعلت موضوع البحث يتس  بنوع من الصعوبة ويمكن البحث في 
 لجمال هذه العوائق في النقاط الآتية:

 جاء بها في هذا امجاال والتعديلات التي 15/247_ بما أن قاظون الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا  
 موضوع جديد ظسبيا فقد أدى لى  قلة المقاج  المتخصصة.

_ أن المقاج  التي كاظت بحوزتنا والمتعلقة بميدان الصفقات العمومية كلها تققيبا تعقضت للمفاهي  العامة للصفقة 
بلوغ الهدف من الدراسة تم تقسي  للإجابة عل  لشكالية الموضوع ومن أجل غير أظه و محاولة منا  .مقاسي  ملغاة وفق

ظعالج فيه مفهو   الصفقات العمومية ،: التراضي البسيط فيلى  ى  فصلين تطققنا في الفصل الأول لهذا البحث 
الفصل الثاي   ،و التراضي بعد الأستشارة في  التراضي البسيط، أما المبحث الثاي  تناولنا فيه حالات التراضي البسيط

التراضي بعد  اللجوء لى  لى  دراسة حالات و بعدهاتطققناالتراضي بعد الإستشارة ، مفهو  لى   فتطققنا من خلاله
 .الإستشارة
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لبقا  الصفقات العمومية تفقض الإستجابة للأهداف المسطقة مسبقا والتي تدور أغلبها حول السير الجيد 
قفين وتحقيق المساواة بضعمان ولتاحة المنافسة عل  مستوى واس  من أجل للأموال العمومية والحفاظ عل  مصالح الط

الإبقا  تستمد أهميتها من المكاظة التي تحتلها الصفقات ، و رق  وعليه فإن موضوع لجقاءات  ،الحصول عل  الصفقة
ل المتعاقد معها، من العمومية في لجقاءات يفقضها المشقع من أجل تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة في لختيار المتعام

وتلعب آلية الإبقا  دورا هاما في تقشيد النفقات  خلال لعتمادها لمعايير معينة تحدد مسبقا في دفتر الشقوط الصفقة.
العامة بحيث يت  الإعتماد عل  المعيار المالي للصفقات ذات الطاب  التكقاري لذا جادها مقحلة حاسمة لابد من 

بطلب العقوض في المسماة ، واءا تمت إجقاءات رويلة ومعقدة كما هو الحال في المناقصةخضعوعها لآلية لبقا  معينة س
بتغييره للتسمية والإجقاءات في أشكاله أو تمت وفق لجقاءات بسيطة  15/247ظل المقسو  القئاسي الجديد رق  

كما كان الأمق موجود في   ستبق  عليه المشقع من حيث التسميةهو الحال في أسلوب التراضي والذي لومباشقة كما 
المقاسي  السابقة وبتعديله لإجقاءات أشكاله، ومقحلة الإبقا  الصفقة مقترظة بمجموعة من لجقاءات ومعايير يستوجب 

 .المققرة لقاظون الصفقات العموميةعل  المصالح المتعاقدة لتباعها لحسن لختيار المتعاقد معه بتكقيس المبادئ 

ستثنائيا عند لبقا  الصفقة العمومية، و عقفه بأظه الاجقاء الذي تخصص لرقيقا  لقد جعل المشقع التراضي 
يقيد بمقتضعاه جهة الإدارة ن لجقاء رلب العقوض ،لأبموجبه الصفقة لمتعاقد واحد دون الدعوى الشكلية لى  المنافسة 

رأسها تقشيد وعية يأتي عل  بجملة من الإجقاءات تؤدي في مجملها لتقييد حقية المصالح المتعاقدة ، لأسباب موض
النفقات العمومية ولبعادها عل  المعاملات المشبوهة وتفضعيل عارض عل  آخق وكذل  لضفاء مبدأ العلاظية 

يمق عن رقيق لجقاءات معقدة و رويلة المدى ، مما یجعل الادارة لا كما أظه   والشفافية في لبقا  الصفقات العمومية.
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل الإجقاءات، لهذا تم الترخيص  لاقوف.طي  اللجوء لليها في بعض اتست

 للإدارة لمكاظية التعاقد بأسلوب التراضي.

ختيار المتعاقد معها في ظقوف وحالات محددة عتراف لجهة الإدارة إغير أظه ولأسباب موضوعية يتعين الإ
أدنى داع الإعلا  الغير وهو ما يطلق عليه تسمية ومبينة في النص دون الحاجة لإجقاءات الإشهار والنشق ودون 

حيث ةقح قه في فقظسا في السنوات الأخيرة ، الذي زاد مجال التعاقد عن رقياضي في لبقا  الصفقات العموميةالتر 
وةل لى   2003رئيس مجلس المنافسة الفقظسي أن حج  الصفقات العمومية التي تم لبقامها بطقيق التراضي سنة 

 .المائةثلاثون في 
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ه  المبادئ التي في الصفقة يفقدها لأ، غير أظه لذا كان مفهو  التراضي وجب أن يتحقق دائما في كافة العقود
اة بين المتنافسين مبدأ الشفافية المتوخاة في مثل هذه الإجقاءات أو حتى مبدأ المساو  ،و هوتبني عليها الصفقات 

ظتفاء الشقوط الضعقورية للحصول لسن العقوض. ناهي  عن تفضعيل البعض بغية حصوله  عل  أحوذل  من خلال 
يدفعنا لى  التساؤل حول ماهية أسلوب  كل هذا ن حددها المشقع.أالصفقة دون المقور بالإجقاءات التي سبق و عل  

 ؟ستثنائي لإبقا  الصفقات العموميةلالتراضي كإجقاء 
حيث سنتعقض  الفصل ،، قسمنا دراستنا في هذا للإجابة عل  هذه التساؤلات ؟ليهله  حالات اللجوء أوماهي  

البسيط و حالات اللجوء لليه( أما في بصفة عامة، و تعقيف التراضي مفهو  ) لى  الأول: المبحثبالتفصيل في 
 .(التراضي بعد الإستشارة وحالات اللجوء لليهمفهو  ) ظتطق  لى  الفصل الثاي 
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 للتراضي طار المفاهيميالإ: المبحث الأول

و  الشكلية الدعوةهو ذل  الإجقاء الذي يهدف لتخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون  التراضي
مؤكدا بصفة ةقيحة  15/247وهو ظفس الشيء الذي يهدف لليه المشقع في أحكا  المقسو  القئاسي ،(1)الموضوعية

ه" تبر  الصفقات ن هذا المقسو  بقولم 39 ستثنائي وليس أةل عا  وذل  في ظص المادةلأن التراضي لجقاء 
يسم  أسلوب التراضي  وأو وفق لجقاء التراضي.  ،رلب العقوض الذي يشكل القاعدة العامة العمومية وفقا لإجقاء

المباشق( أي أسلوب تقو  الإدارة بالتعاقد مباشقة م  شخص معين أو شقكة  تفا  الإحسب المشقع المصقي هو )
معها بطقيقي المناقصة و الممارسة، متمتعة في ذل  لذن بحقية كبيرة في  قاءات لختيار المتعاقدمعينة بغير مقور بمثل لج

و بذل  يعتبر أكثق مقوظة لأظه يترك  (2)ختيار المتعاقدين معها لا يقيدها في ذل  سوى لعتبارات الصالح العا .ل
  للإدارة حقية أكبر في لختيار الشخص الذي تتعاقد معه .

الإدارة لى  رقيق آخق في لبقا  عقودها هو  أن تلجأ ويقصد بالممارسة: يه مصطل  الممارسة،كان يطلق عل
يطلق عل  كما  (4)ختصار الإجقاءات الطويلة التي تستغققها غالبا المناقصة.، ويتميا هذا الأسلوب إ3ق الممارسةرقي

د تبادل الإیجاب والقبول بين السلطة المختصة تفا  المباشق يفيالإتفا  المباشق، فالإالتراضي في التشقي  اللبناي  
من قاظون  07والشخص المتعاقد دون المقور بالإجقاءات التي يققرها القاظون بالنسبة للطق  الأخقى، وظصت المادة 

تتحمل إتباع إجراءات  يجوز في الحالات العاجلة التي لا "عل  أظه: 1998لسنة  في مصق المناقصات والماايدات
 (5)(المباشرأن يتم التعاقد عن طريق) الاتفاق  المناقصة،

  21/01/1976متداولا لى  غاية ةدور المقسو   «gré a gré»مصطل  التراضي أما في فقظسا فقد ظل 
، ففي هذه الحالة (6)أي التعاقد بناء عل  التفاوض« les marche négocie»بحيث تم لستبداله بمصطل  

وقد تطق  المشقع الجاائقي لى  تعقيف التراضي   .( بكل حقية وتختار من تقيدوض الإدارة مثل فقد عادي تناقش )تفا

                                                           
، مذكقة لنيل شهادة الماستر، تخصص لداري، كلية الحقو  والعلو  السياسية، جامعة الإداري في التشقي  الجاائقي التراضي كوسيلة للتعاقدوهيبة :   لعل (1)

 .7، ص 2015محمد خيضعق، بسكقة، 
 . 207-206، ص 2006دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  العقد الإداري )مقومات، الإجقاءات ، الآثار(،محمد فؤاد عبد الباسط : (2)
 .213شارع عبد القادر، ص 22دار النهضعة العقبية،  العقود الإدارية، جابق جاد ظصار:  (3)
 .77دون سنة ظشق، ص  منشأة المعارف، الإسكندرية، ،العقود الإدارية في القاظون الليبي المقارنمازن ليلو راضي: (4)
 .108، ص 2009رية، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندالعقود الإداريةماجد راغب الحلو:  ((5)

(6) - DVILLER Jacqueline Morand, Cours de droit administratif, 6ème édition, Montchrestien, 
Paris, 1999, p. 407 
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كمصطل  قاظوي  وذل  عبر مختلف القواظين وعليه سوف ظتطق  لى  تعقيف التراضي في )المطلب الأول( ثم لى  
 .يطحالات اللجوء لى  التراضي البس)المطلب الثاي (  الحالات الخاةة بالتراضي كقاعدة لستثنائية

  القانون الجزائري في ظل تعريف التراضي : المطلب الأول

التراضي يختلف عن القضا في التعاقد كقكن من أركان العقد، فوجود هذا الأخير لاز  في كل العقود سواء كاظت 
عقف قاظون قد و القاظون العا  بحيث لا يمكن تصور عقد دون ركن القضا،  بين أرقاف القاظون الخاص أو أرقاف

الصفقات العمومية سلسلة متتالية من التعديلات عل  مدار عدة سنوات وذل  حقةا من المشقع لإضفاء بعض 
، فتنوعت من جهة أخقى تحايلو من كل تلاعب ، وحماية المال العا  عليه ولكسابه شفافية أكبر من جهةالمقوظة 

حيث عقف المشقع الجاائقي (1)يأسلوب التراضبقامها، وخاةة لالقواظين المنامة لتناي  الصفقات العمومية وكيفية 
سنتعقض لى  تعقيفه )التراضي( من خلال مسار تناي  الصفقات العمومية منذ الإستقلال التراضي في عدة تعاريف 

 يومنا هذا.لى  

 67/90 ظل أمر تعريف التراضي حسب ما جاء في :أولا

أورد المشقع الجاائقي من ستقلال، لقد الإي  للصفقات العمومية في مقحلة أول تشق  67/90يعتبر الأمق 
" تسم  ةفقات  ظه:أفي فققتها الأوى  تعقيفا لأسلوب التراضي عل  من ظفس الأمق   60خلال ظص المادة 

ومنحه  الصفقة لمن  بالتراضي تل  التي تتنافس فيها الإدارة بحقية م  المقاولين والموردين الذين تققر التشاور معه 
 (2)"تختاره منه .
ستققائنا لما ورد في ظص هذه المادة، جاد أن المشقع الجاائقي قد من  قدرا من الحقية للإدارة عند تبنيها وإ

لمن .... بحرية  .ودليل ذل  وجود عبارة "...ختيار أسلوب التراضي وذل  من أجل لختيار الطقف المتعاقد معها لإ
المتنافسين من فأكثق من  ، لثنينالمقاولين أو الموردينينها وعدد من ، وهذا بناءا عل  المفاوضات التي تت  ب"تختاره منهم

فقة لمن يعقض بينه  أفضعل الشقوط التي تطلبها الإدارة تحقيقا للأهداف المسطقة لإجااز مشقوع أجل تخصيص الص  
س فيها تتناففإن هذا التعقيف كان عقضة للنقد من جاظب بعض الباحثين خاةة في ةياغة عبارة " ذل رغ   ،ما

والتي تفيد لأول وهلة أن التنافس يكون بين الإدارة والمقاولين أو  الموردين ..." الإدارة بحرية مع المتعاملين و
                                                           

تخصص  لحقو ،مذكقة تخقج لنيل شهادة الماستر في ا ،لجقاءات لبقا  الصفقات العمومية ضماظة للشفافية أ  حواجا تقييديةوازيدان حسين:  ملوك ظسي ، (1)
 .54ص ،2015/2016جامعة عبد القحمان ميرة ،كلية الحقو  والعلو  السياسية قس  قاظون الأعمال، بجاية،  القاظون العا  للأعمال،

قيدة يتضعمن قاظون الصفقات العمومية، ةادر بالج 1967جوان  17ه الموافق لـ 1387ربي  الأول  09المؤرخ بتاريخ  ،67/90من الأمق  60المادة  (2)
 .1967 جوان 27ه الموافق لـ 1387ربي  الأول  19بتاريخ  52القسمية عدد 
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الموردين، في حين أن التنافس يق  بين المقشحين الذين تققر التشاور معه  كأرقاف متعاقدة م  الإدارة التي تختار في 
بجمي   -أمكنت  لذا -تنا  المنافسة  من ظفس المادة تقول " 02فققة ن الأكما .(1) الأخير واحد منه  للتعاقد معه

تبين أن اللجوء للمنافسة غير للاامي، أي أن لقامة التنافس يخضع  للسلطة التقديقية للإدارة،  " الوسائل الخاةة بها
جعلت من المنافسة مبدأ في  حيث یجوز لها عد  لقامته، وعليه يكون قد خالف الفققة الأوى  من ظفس المادة التي

لجقاء التراضي، وهذا يعكس عد  تمكن المشقع من وض  تعقيف دقيق لإجقاء التراضي، وكأن لإجقاء التراضي 
 شکلين: لجقاء التراضي باللجوء للمنافسة، ولجقاء التراضي دون لقامة المنافسة.

ة، لكن هذه تبر شكلا من أشكال المنافسستشارة التي تعالأول، تنا  المنافسة عن رقيق الإفبالنسبة للشكل 
، فإن غياب ستشارة تكون سطحية أو مختصقة ولا تحتوي للا عل  الحد الأدنى من الشكلية، أما الشكل الثاي الإ

ستعجال، أهمية لجوء لإجقاء التراضي، السقية، الإعتبارات تلمسها من خلال بعض حالات الالمنافسة مبرر بعدة ل
بالتالي يمكن أن ظتصور بكل سهولة الخطورة التي تترتب عن هذا الإجقاء، وظتفه  ضقورة تحديد الطقف المتعاقد ...و 
 .(2)حالات اللجوء لليه

من القاظون  60ما یجدر الإشارة لليه هو أظه ليس كل المترشحين معنيين بالمشاركة في عملية التشاور، فالمادة 
لية التامة والحقية المطلقة في التشاور م  المقاولين أو الموردين ستقلاعل  أن الإدارة العمومية لها الإ تنص 67/90

 أكثق. الذين تقاه  مناسبين ويمكن لها أن تمن  الصفقة لمن تقاه مناسبا
وأشار هذا القاظون لى  أن البلدية تخضع  لى  ظصوص هذا القاظون فيما يخص تطبيق كيفية التراضي وذل  في 

من الأمق  192عل  ما يلي : " علاوة عل  الحالات المنصوص عليها في المادة  والتي تقضعي 03الفققة  60المادة 
 191والمتضعمن القاظون البلدي فإظه یجوز للهيئات المشار لليها في المادة  1967جاظفي  08المؤرخ في  67/24

  " .من الأمق المذكور، أن تتعاقد بالتراضي وضمن الشقوط المحددة في هذا القس 
عقد ية لبقا  ةفقة في حالة كل رلب أو ينص عل  حتم 67/90در بنا الإشارة أن القاظون وفي الأخير تج

دج ويعني هذا خضعوعها  دج( عشقون ألف دينار جاائقي 20.000.00دارة تساوي قيمته أو يايد عل  )تبرمه الإ
واتير والتي لا لنصوص قاظون الصفقات العمومية وعكس ذل  أن الأشغال بناء عل  مذكقات وشقاء بناء عل  ف

لا تعتبر في أي حال من الأحوال ، و لا تخضع  لنصوص هذا القاظون (د.ج 20.000.00)يتجاوز قيمتها 
                                                           

، 2013، 1، مذكقة ماجستير، فقع قاظون الأعمال، كلية الحقو  بجامعة الجاائقلجقاء التراضي في قاظون الصفقات العمومية بالجاائق سحنون سومية: (1)
 .27ص 

، مذكقة تخقج لنيل شهادة الماستر في الحقو ، تخصص الدولة و المؤسسات امل المتعاقد في الصفقات العموميةرق  لختيار المتعان عبد القزا : ببن شع (2)
 .70 ص جامعة محمد بوضياف، المسيلة. العمومية، كلية الحقو  و العلو  السياسية، قس  الحقو ،
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ةفقات عمومية لأنها لا تخضع  لشقوط الإبقا  أي القواعد التي تحدد كيفيات لبقا  الصفقات العمومية. ويقى 
 .(1)الأستاذ  . دراقو أنها عقود لدارية

 82/145 المرسوم  اضي حسب ما جاء فيتعريف التر  :ثانيا

، يتضعمن تناي  الصفقات 1982 أفقيل 10المؤرخ في  82/145من القاظون رق   (2)27تنص المادة  
هو:  )الملغي( التراضي 1982 أفقيل 13، ةادر في 15ر، عدد  .العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، ج

 (3)" ون الدعوى للمنافسة، ولا تستبعد فيه الاستشارةلجقاء يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد د"

ن كان لم يعلن عل  ذل  لجاد أن المشقع الجاائقي قد حافظ عل  تطبيق مبدأ المنافسة في أسلوب التراضي و 
في رقيقة المناقصة  ةقاحة، أي بدون أن يتحقق الأمق بصفة شكلية أي لا يتب  فيه ذات الإجقاءات والوسائل المققرة

ن كان البعض لو  مق وفقا لآليات أخقى كالقسائل المكتوبة التي تحقق الدعوة للتنافس بين المقشحين.يت  الأ ولنما
 ستعمل عبارةليعاب عل  المشقع أظه قد جم  بين ظقيضعين في تعقيفه للتراضي في هذا المقسو  مما وق  في خلط حيث 

ظه تم من خلال هاتين أستبعاد الاستشارة( أي لعد  الدعوة الشكلية للتنافس( وفي ظفس الوقت عبارة )عد  )
اضي من جهة أخقى ستشارة عن التر ستبعاد الإلو عد  صاء المنافسة من جهة، العبارتين الواردتين في ظفس المادة لق

 .(4)ستشارة تعد لجقاء من لجقاءات المنافسةم  العل  أن الإ
ئنا لهاته المادة استقق لحيث عند  145/ 82 :ق من المقسو  القئاسي ر  26ظفس الأمق ينطبق عل  ظص المادة 

ظه:" يبر  وهذا من خلال قوله بأ ،جاد أن المشقع الجاائقي قد ساوى في البداية بين رقيقة الدعوة للمنافسة والتراضي
 ."المتعامل العمومي ةفقاته تبعا للإجقاء الخاص بالتراضي أو الإجقاء الخاص بالمنافسة

و( للفصل بين العبارتين أن المتعامل العمومي أستعمال المشقع أداة )لمن خلال ويمكن الدلالة عل  الأمق 
 . 5ختيار لحدى الطقيقتينلهذا النص يتمت  بحقية كاملة في لوفقا 

 
                                                           

ص لمذكقة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في علو  التسيير،فقع ظقود و ق، ملخلبقا  الصفقات العمومية و ظاا  مقاقبتها في الجاائ كاملي مختار: (1)
 .57ص، 2008/2009 قس  علو  التسيير، ،مالية،جامعة الجاائق كلية العلو  الاقتصادية و علو  التسيير

، يعدل و يتم  المقسو  القئاسي رق  2011 مارس 1الموافق  1432ربي  الأول  26، المؤرخ في  11/98من المقسو  القئاسي رق   27أظاق المادة  (2)
 .2011مارس 6ــالموافق ل 1432ربي  الثاي   1، المؤرخة في 14، الجقيدة القسمية العدد 236/ 10

 . 12لعلي وهيبة : مقج  سابق، ص  (3)
 .76ص ،2008 اائق،، الج3ط في الجاائق، عملية لبقا  العقود الإدارية في ظطا  ةفقات المتعامل العموميقدوج حمامة :  (4)
 وفاء، ملخص جامعة سيدي بلعباس.دي ج  (5)
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  91/434تعريف التراضي في المرسوم التنفيذي : ثالثا

تقضعي بما  التيمنه و  23 منه، وعقفه في المادة 22عل  التراضي في المادة  91/434لقد ظص هذا المقسو   
يلي:" التراضي هو لجقاء تخصيص ةفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة يمكن أن يكتسي 

ستشارة بكل الوسائل المكتوبة ضي البسيط أو شكل التراضي بعد الإستشارة وتناي  هذه الإالتراضي شكل الترا
 .(1)الملائمة دون أية شكليات أخقى..."

    لإبقا  بالتراضي كما فعل قاظون ا يلاحظ عل  هذا القاظون في ظصوص الإبقا  أظه قد ابتدأ كيفيات ام 
 كيفية لإبقا  الصفقات العمومية.  الذي جعل التراضي كآخق 67/90الأمق مخالفا  82/145

المنصوص  افسةأن المنافسة للاامية في رقيقة التراضي، فقط شكلية المن 23وما يستخلص من تعقيف المادة 
المستبعدة في هذه الكيفية، وتتمثل شكلية المنافسة في لشهار الصفقة بالطق  المحددة  عليها في هذا القاظون هي

. التناي  الجاائقي قد قس  التراضي لى  شكلين" التراضي البسيط قاظوظيا، كما تبين الفققة الثاظية من ظفس المادة أن
 .ستشارةالتراضي بعد الإ

ستشارة، غير أن المقسو  ستبعاد الإلقد تضعمن عبارة عد   82/145ظ أن تعقيف المقسو  كما ظلاح
 .(2)39منه هي المادة  ستشارة في مادة مستقلةظص عل  وجوب الإ 91/434التنفيذي 

  08/338رقم والمرسوم الرئاسي  02/250ف التراضي في المرسوم الرئاسي رقم : تعريرابعا

التراضي هو لجقاء تخصيص ةفقة ": (3) التراضي بأظه 02/250  القئاسي رق  من المقسو  22عقفت المادة 
 . لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية لى  المنافسة..."

المشقع في هذا التعقيف كان أكثق توضيحا للتراضي و لجقاءاته عل  لختلاف التعقيفات السابقة، حيث كان 
ة كيفية تناي  الإستشار عل  رق  التراضي و  منه 39حيث أشار في المادة أكثق تحکما و توضيحا لأشكال التراضي 

 وفي المقسو  التنفيذي 82/145وهو ذات التعقيف الوارد كما تقد  في المقسو  رق  ، بكل الوسائل المكتوبة الملائمة 
 .(4)02/250 مقسو  القئاسيــ، والشيء الجديد الذي حملته أحكا  ال91/434رق  

                                                           
 . 1994لسنة  12المتضعمن قاظونالصفقات العمومية الجقيدة القسمية عدد  1991ظوفمبر  09المؤرخ في  434/ 91المقسو  التنفيذي رق  (1)
المصلحة المتعاقدة من اللجوء لى  التراضي لا يعفي  " :عل  ما يلي 09/ 11 /1991المؤرخ في  91/434من المقسو  التنفيذي رق   39تنص المادة  (2)

 ."القيا  بشكليات الاستشارة مقدما
 .2008، الصادرة في 62، ج ر عدد26/ 10/ 2008المؤرخ في  08/338من المقسو  القئاسي  22ظفس المضعمون تناولته المادة  (3)
 . 2002لسنة  52لجقيدة القسمية عدد ، ا والمتضعمن تناي  الصفقات العمومية 2002يوليو  24المؤرخ في  02/250المقسو  القئاسي رق   (4)



 

 

 طـيــــي البســالتراض                               ل الأول                                                           ــالفص

13 

 : 10/236التراضي في المرسوم الرئاسي رقم  تعريف :خامسا

التراضي هو لجقاء تخصيص ةفقة بقولها: " التراضي (1)10/236المقسو  القئاسي  من 27المادة  عقفت
 ...."(2)لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

رق  المقسو   و ،02/250  لقئاسيين رقمن كل من المقسومين ا 22وهو التعقيف ذاته المتناول في المادة 
المؤرخ في  (3)11/98: من المقسو  القئاسي رق  27ادة ، كما ظلاحظ أظه التعقيف ظفسه الذي تناولته الم08/338
وكذا   ،26/01/2012المؤرخ في  12/23:، وبقي ظفس التعقيف في المقسو  القئاسي رق  01/03/2011

 .2013/ 13/01المؤرخ في  13/03:المقسو  القئاسي رق  

  15/247تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي رقم  :سادسا

فقة لمتعامل لجقاء تخصيص ةالتراضي هو  ه: "ظبأ التراضي 15/247قسو  القئاسي من الم 41المادة  عقفت
لكتف  حيث  10/236و هو ظفس الصياغة تققيبا في المقسو   كلية لى  المنافسة".متعاقد واحد دون الدعوة الش  

تباع ةفقة لمتعامل متعاقد دون  حاجة لإأظه لجقاء يتضعمن من  بتعقيف التراضي في هذا المقسو  الجديد  المشقع
 .(4)الإجقاءات الشكلية، و تحمل عنصق الامن، بما يتبعه رول ميلاد الصفقة

لعمومية في الصفقة ا بها أسلوب التراضي إعتباره كاستثناء لابقا خلال التعاريف القاظوظية التي مق ظلاحظ من  
لى  المقسو   67/90التشقي  الجاائقي، و أيضعا التعديلات التي حدثت عموما عبر مختلف القواظين من القاظون 

 . 2015و هو آخق تعديل قاظون الصفقات العمومية لسنة  15/247القئاسي 
التي عل  أظه:" تسم  ةفقات بالتراضي تل   67/90 الأمقن تعقيف القاظون لأسلوب التراضي في أ

تتنافس فيها الإدارة بحقية م  المقاولين والموردين الذين تققر التشاور معه  ومنحه  الصفقة لمن تختاره منه " قد 
أعط  المشقع الجاائقي قد من  قدرا من الحقية للإدارة عند تبنيها لإختيار أسلوب التراضي وذل  من أجل لختيار 

" لجقاء يخصص الصفقة لمتعامل حصق في 82/145حسب قاظون  التراضيمفهو   غير أن ،الطقف المتعاقد معها
                                                           

وحمل المقسو  الجديد  جاء معلنا عن التناي  العا  الجديد للصفقات العمومية، 2010أكتوبق  7، الصادر بتاريخ 10/236المقسو  القئاسي رق   (1)
 .2010القسمية لسنة  من الجقيدة 58وظشق في العدد  مادة، 181

 .12لعلي وهيبة ، مقج  سابق، ص  (2)
، جقيدة رسمية  المتضعمن تناي  الصفقات العمومية 10/236،يعدل ويتم  المقسو  القئاسي  2011مارس  01المؤرخ في  11/98المقسو  القئاسي  (3)

 .2011مارس 06،ةادرة بتاريخ  14عدد 
 .221عمار بوضياف، مقج  سابق، ص (4)
 



 

 

 طـيــــي البســالتراض                               ل الأول                                                           ــالفص

14 

 ثم جاء القاظون ،بسيط وغير دقيقفهذا المفهو   "متعاقد واحد دون الدعوى للمنافسة، ولا تستبعد فيه الاستشارة 
 ،اوهمالتراضي شكلين أو ظوعين  جقاءل، الذي عدله وأعطاه شيء من الوضوح حيث حدد وجعل 91/434

 .ستشارة لااط والتراضي بعد التراضي البسي
فقد  15/247 المقسو  القئاسي رق و  10/236 و 02/250بينما مفهو  التراضي في المقاسي  القئاسية 

غير أن  "لجقاء تخصيص ةفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية لى  المنافسة".رس  عل  تعقيف واحد، 
 أنها جاءت أكثق ضبطا و توضيحا لأشكال التراضي. 02/250الجديد الذي حملته أحكا  المقسو  القئاسي 

 .غير أظه فيما يخص مدى لعتبار هذا الأسلوب قاعدة عامة أ  لستثناء
سجل لستمقار العمل بأسلوب التراضي كقاعدة عامة في لبقا  الصفقات العمومية لى  غاية المقسو   لقد

قصة كأسلوب عا  في التعاقد والتراضي كإجقاء لستثنائي "والذي ظص عل  ضقورة لتخاذ المنا 67/90التنفيذي رق  
والذي بدوره حافظ عل  ظفس المدلول، لكنه أدخل عدة تعديلات  02/250ليؤكد هذا الاتجاه في المقسو  القئاسي 

مست في مجملها ةور التراضي من خلال لحارتها بالعديد من القيود التي تحد من سلطة المصلحة المتعاقدة في 
 لى  لحداها.اللجوء 

 الصفقات العمومية  لإبرامستثنائيا إ: التراضي أسلوبا نيالمطلب الثا

مبدأ  م  فقة كتبعة لعد  تجاوبه ستثنائيا لإبقا  الصلاضي لجقاء جعل تناي  الصفقات العمومية أسلوب التر 
لن ،(1) ضة عل  أسلوب رلب العقوضكلية والإجقائية المفقو لحة المتعاقدة من تل  القيود الشعتباره يحقر المصة، إالمنافس

حيث ، و و تفويضعات المقفق العا   المتضعمن تناي  الصفقات العمومية 15/247المقسو  القئاسي رق  المشقع في ظل 
في حين المقاسي  السابقة  الصفقات العمومية هو رلب العقوض لعتبر  الأةل العا  لإبقا  همن 39من منطلق المادة 
حين ةقحت المادة .(2)صة هي القاعدة العامة التي يقد عليها لستثناء يتمثل في لجقاء التراضيالمناق له كاظت تعتبر

من ظفس المقسو  بوضوح عل  لستثنائية أسلوب التراضي وذل   بقولها: " تبر  الصفقات العمومية وفقا لإجقاء  39
 (3)رلب العقوض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق لجقاء التراضي."

                                                           
 170نادية تياب : مقج  سابق الذكق، ص  (1)
 ، مقج  سابق.الصفقات العمومية والمتضعمن تناي  2002يوليو  24المؤرخ في  02/250سي رق  المقسو  القئا (2)
، 50العا ، ج ر ج ج رق   تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق المتضعمن، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المقسو  الق ئاسي رق   (3)

 .2015سبتمبر  20 +المؤرخة في
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كإجقاء   يالتراض عتبرلحظ أظه لاظ 67/90 لأمقل القجوع عندو  15/247يخص سابقي المقسو  الأخير فيما 
 القاعدة العامة وظستدل عل  ذل  من خلال المواد التالية: 82/145 حين لعتبره المقسو ستثنائي، في ل

جقاء الخاص ةفقاته تبعا لإالمتعاقد العمومي  عل  ما يلي:" يبر  82/145 المقسو  القئاسي  من 26تنص المادة 
ات لبقا  ةفقات كيفييد  تحدفهذه المادة بدأت إجقاء التراضي عند  جقاء الخاص بالدعوة للمنافسة"لإ أو بالتراضي

المقسو  من  43تنص المادة   ةالعمومالذي جعله آخق رق  لبقا  الصفقات  67/90المتعامل العمومي عكس الأمق
لى  متعامل عمومي  الصفقةند ـقاضي قاعدة عامة عندما تســـــيعد اللجوء لى  الت" ـــــــليعل  مايــــــ 145/ 82القئاسي 

. ".. 

 التراضي  لأسلوب القانوني النظام :الفرع الأول

 هذه الحقية أن للا معها، يتعاقد من لختيار في الإدارة حقية هوالتراضي  بأسلوب التعاقد في المكقس المبدأ لن
 جقاءاتالإباختصار  الأسلوب هذ يتميا و(1)والأسس المعالم محدد قاظوي  لناا  التراضي قاتةف لخضعاع تنفي لا

 المتعلق ،15/247: رق  القئاسي المقسو  من 41 المادة ظص لى  بالقجوع ، ورلب العقوض في المعقوفة الطويلة
ما ظستشفه من ظص المادة  او هذ مقظة خاةة بقواعد يتميا لجقاء التراضي أن جاد العمومية الصفقات بتناي 

بذل  و  ،........" ون الدعوى الشكلية لى  المنافسةالتراضي هو لجقاء تخصيص ةفقة لمتعامل متعاقد واحد د"
مخالفته لذل  ينطلق من أسس خاةة تعكسه  ، و (2)رلب العقوض رقيق عن العمومية الصفقات لبقا  مبادئ تخالف

 .(3)السقعة في التعاقد تباره يقو  عل  المقوظة و مية إعكإستثناء في لبقا  الصفقات العمو 

 التعاقد إلى الدعوةأولا : 

ومن خلال مواده أن يدف  المصلحة المتعاقدة لى  ضمان  15/247فالمشقع الجاائقي حقص في هذا المقسو  
ئ حقية جااعة الطلبات العمومية والإستعمال للمال العا ، وكذل  یجب أن تقاع  في الصفقات العمومية مباد

                                                           
 شهادة لنيل مذكقة ،مكافحته و الفساد من الوقاية و العمومية الصفقات قاظون ضوء عل  العمومية الصفقات رقابة أساليب فعالية ىمد سفيان: موري (1)

بجاية،  ميرة، القحمان عبد جامعة العلو  السياسية، و الحقو  كلية للأعمال، العا  القاظون تخصص العا ، قاظون فقع القاظون، في الماجستير
 .33 ص ،2011/2012

 .15/247لستبدل المشقع مطل  "المناقصة" بعبارة  "رلب العقوض" في المقسو    (2)
، دفاتق السياسة و القاظون، العدد الثالث عشق ، جوان ص  ةفقات التراضي في الجاائق أسلوب خاص بضعوابط قاظوظية غامضعةمحمد بن محمد : (3)

177. 
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الوةول للطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجقاءات وهي المبادئ التي تم ذكقها في المادة 
 15/247من المقسو  القئاسي  05

قتصاديين المهتمين والمختصين كخطوة أوى  بدعوة المتعاملين الإ  تقو  المصلحة المتعاقدة في لجقاء التراضي
عناةق الأساسية للت عاقد الصفقة للت عاقد ويكون هذا بمثابة لعلان له ، لذ توُجه له  خطابات تشمل ال بالعملية محل
، 1تصال مباشقة بالمتعاملين الذين سبق لها الت عامل معه تابي أو تدعوه  شفاهة عن رقيق الإستدعاء كفي شكل ل
  المقور لمقحلة ثاظية هي  ستجابوا لدعوتها لى د جمعها لعقوض المتعاملين الذين للتشقع بع

 بعد ذل ،عد  التوس  في لعماله. كليه )البسيط ، بعد الاستشارة( و لى  أسلوب التراضي بشاللجوء  لحترا  حالات
من  معفاة باعتبارها مناسبة تقاها وسيلة بأية العقد، في موضوع المختصينو  المهتمين لى  للتعاقد دعوة بتوجيه ستقو 
 مطابقتها من والتأكد والفنية المالية الناحية من المتعاملين الصفقة لأفضعل من و  العقوض وجلب المنافسة لجقاء

 المطلوبة للمواةفات
 التفاوض مرحلة ثانيا:

التفاوض يكون م  الطقف القاغب في التعاقد م  الإدارة  من أجل الإعداد لإبقا  العقد أو تسوية ظقطة خلافية 
عتبارها ةاحبة سلطة تفاوضها هذا في مقكاها العقدي إ و تنفيذه دون أن يؤثقبينهما تتعلق إحدى بنود العقد أ

و يستند التفاض .(3) 5و 4تحديدا الفققتين و  15/247سو  من المق  50سند هذه النقطة هو ظص المادة و  ،2عامة
 لعدة مبادئ هي:

المشقوع الأولي دون أن يغير  یجب أن تؤدي المفاوضات لى  تطويق وتغيير ظسبي في:مبدأ عدم المساس بالعرض -1
فمبدأ عد  المساس یجعل تغييره ةعبا، بمعنى أظه لا یجب  الخصوةيات الأساسية للصفقة التي بنيت عليها المنافسة.

 تغيير المياات الأساسية لدفتر الشقوط وقت التفاوض.
علا  السابقة للتفاوض تحت يقضعي هذا المبدأ وض  الشقوط المتعلقة بالإ :المرشحينمبدأ المساواة في معاملة -2

 تمييا:عل  المقشحين دون 
 .شقوط الترش  وتقديم العقوض، فيجب أن تكون ظفسها بالنسبة لكل المقشحين 

                                                           
 .100نادية تياب ، مقج  سابق الذكق، ص ( 1)

2 - Brahim Boulifa , Op cit , p 68. 
 -أدناه 52من المادة  6في الفققة  ضات حسب الشقوط المنصوص عليهاو تنا  المفا -" .............. 15/247من المقسو  القئاسي  50المادة  (3)

 تؤسس المفاضات المتعلقة بالعقض المالي عل  أسعار مقجعية."
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  الوثائق التي تم لعدادها من رقف الإدارة قبل البدء في التفاوض یجب أن تتي  قيا  منافسة حقيقية ومتساوية
واضحة لتحقيق فه  متساوي للطلبات المنتاقة فلا یجب أن تعد بين المقشحين. یجب أن تكون هذه الوثائق 

 بطقيقة توجه من خلالها المفاوضات لى  عقض معيـــن.
 .یجب أن يكون علاج العقوض ودراستها موضوعيا، ربقا لمبدأ المساواة في المعاملة 
 ين.عل  الإدارة السهق عل  احترا  مبدأ عد  التمييا الصقي  أو الضعمني بين المقشحـــ 
 (1) ختياره  سديدان ومواةفاته  المقجعية حتى يكون لتستعل  الإدارة أو المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدي . 
 مبدأ سرية العروض -3

مثل الأسقار التجارية،  لا یجب عل  الإدارة الإدلاء للمقشحين بمعلومات من شأنها كشف عقوض مقشحين آخقين،
 يحضعق عليها ظشق البيانات التي تخص مختلف المقشحين أثناء المفاوضات. ، لذيةختراع، المعقفة الفنبقاءة الإ

 التعاقد مرحلة ثالثا:
 فيعن رقيق دعوة المتعاملين للتعاقد، ثم لظتقاء أفضعلها وأظسبها  العقوض بجم  المتعاقدة المصلحة تقو  أن بعد
 ، فإنها تصل لى  مقحلة لبقا  العق المترشحينء لاؤ ه بيننها و بيستشارات والمفاوضات والمساومات الدائقة الإمقحلة 

 تجدر لكن شقوط العقد، جمي  عل  معه تفاوضت و لختارته الذي للمتعامل مباشقة الصفقة بصفة إسناد قو ت
 وفقا معها المتعاقد المتعامل لختيار في المتعاقدة للمصلحة منحت التي التقديقية السلطة بالقغ  من أظه لى  الإشارة
 ظتاا إ العامة المقافق  سير لضعمان العامة المصلحة تمليه لما وفقا   بالتصقف ملامة أنها للا التراضي، لوبلأس
ت ولمكانادارة في أغلب ةفقاتها المبرمة بأسلوب التراضي تتعاقد م  متعاملين متعاقدين له  قدرات فالإ طقاد.لضو 

ل معقفتها لمواةفاته  لاخةفقات أخقى، أو من  في ل تعاملها السابق معه لاخها من علية تعقفت وفنية مالي
ذل  بأية وسيلة قاظوظية ولا سيما لدى مصالح متعاقدة  فيمستعملة  لختيارا محكما ارها له لختيكون لية المقجعي

 .(1)المقفق العمومي ولدى البنوك والممثليات الجاائقية  الموجودة في الخارج أخقى، ولدارات وهيئات مكلفة بمهمة
بقا  النهائي للصفقة فإن التناي  في  لقاظون الجاائقي أظه قبل وةول الإدارة لهذه المقحلة أي مقحلة الإلملاحظ في اوا

، تكقيسا لمبدأ الشفافية والمساواة والموضوعية في لبقا  15/247المقسو  القئاسي المنا  للصفقات العمومية 
ستشارة مثلما ة المبرمة بأسلوب التراضي بعد الإقت للصفق  المؤ دارة بالإعلان عن المن  الإالصفقات العمومية  ألا 

طلب غير أن المشقع لم يلا  الإدارة في التراضي البسيط بنشق من  الصفقة لمتعامل ما و دليل قولنا هو خلو أوجبه في
 المقسو  الجديد محل الدراسة من الإشارة لذل .

                                                           
 .16، ص 2010ومية، دار الهدى للطباعة والنشق والتوزي ، الجاائق، موس  بودهان، قاظون الصفقات العم(1)
 مقج  سابق.  10/236من المقسو  القئاسي رق   38المادة  (1)
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 توسيع نطاق تطبيق التراضي أثر  الثاني:الفرع 

ر أثا سنتطق  في هذا الفقع لى   القاظوي  لأسلوب التراضي الناا طا  تطبيق التراضي المتمثلة فيد عقضنا لعوامل ظبع
 ألا و هي :توسي  ظطا  تطبيق التراضي 

فان  اضي هو لجقاء يت  بالمقوظة بحيث يترك الحقية للمصلحة المتعاقدة في لختيار من يتعاقد معها،لذا كان التر       
جيدة  ا يمكن أن يكون محل شبهات و مصدر التلاعب بالأموال العمومية، خاةة لذا كان غير مؤرق بصفةهذا م
يتس  بالغموض  ن لجقاء التراضيلى  قاظون الصفقات العمومية ظلاحظ  أ ، بالقجوعلا يكون للا بققابة ةارمةوالذي 

أت  بجديد  15/247في القاظون الجاائقي قع فبالقغ  أن المش ،تضعييق مجال الققابة الخارجية السبب في ذل  هوو 
، 02/250المقسو  القئاسي الملغ  و تحديدا  فيما يخص تأرير لجقاء التراضي مقارظة بقاظون الصفقات العمومية

ول ماهي حالات الإسعتعجال مثلا بتوضي  معمق ح للا أظه يبق  هناك غموض خاةة فيما يتعلق  10/236و
الصفقات العمومية و فعالية من أجل تدعي  الشفافية، وظااهة و  عن ظتائج التفاوضعد  وجود أي لعلان   ،لكذو 

عن ظتائج يدي لجان الققابة الخارجية تققيق يستوجب عل  المصلحة المتعاقدة أن تضع  في أماية المال العا ، الققابة لح
 .(1)ب في مثل هذه الصفقاتهذه الأخيرة من بسط رقابتها بكل فعالية و تمكينها من أي تلاع لتمكين التفاوض

، و هذا ما يفقض التشدد الأكثق في رق  تنفيذها، و لا اضي تتعلق بصفقات ذات أموال ضخمةلن حالات التر 
 یجب أن تكون القغبة في الحصول عل  مكاسب سياسية دافعا للإنحقاف بالمبادئ العامة للصفقات العمومية.

"يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو  84/51رق  ينطوي التراضي عل  شكلين أسس لهما المقسو  
وهو ،  "بة الملائمة دون الشكليات الأخقىشكل التراضي بعد الاستشارة، وتت  هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتو 

المتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات  15/247من المقسو  القئاسي رق  :  41ما أكدت عليه المادة 
 قفق العا .الم

 : Le gré à gré simple بسيطـــــــــــــــــــــلتراضي اـــــــــال :انيمبحث الثــــال

يشكل التراضي البسيط رققا لستثنائيا لإبقا  الصفقات العمومية حينما تكون مقاعاة مبدأ المنافسة غير مجدية و 
و لذا جاد الحالات التي تلجأ فيها الإدارة لليه  2ةلا رائل من ورائها و غير متعارضة م  مقتضعيات المصلحة العام

                                                           
، مذكقة لنيل المتضعمن تناي  الصفقات العمومية 236-10لبقا  الصفقات العمومية في ظل المقسو  القئاسي لغيل عامق ياسمين، العيفاوي ليندة :  (1)

 .32ة الماستر في الحقو  قاظون عا  ،جامعة عبد القحمان ميرة، كلية الحقو  و العلو  سياسية، بجاية،صشهاد
 .223.ص2017محمد الصغير بعلي: الققارات و العقود الإدارية، دار العلو  للنشق و التوزي ، الحجار عنابة ( 2)
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هذا ما سيت  دراسته بالتفصيل في معقض أفكار هذا المبحث حيث سيوض  في مقيدة بشقوط و محددة حصقيا 
 حالات اللجوء لى  التراضي البسيطثم يبين في )المطلب الثاي ( ، مفهو  التراضي البسيط  )المطلب الأول(

 التراضي البسيطم مفهو  المطلب الأول:

التي يضععها و لنما يترك من المتفق عليه بين فقهاء القاظون أظه ليس من وظيفة المشقع شقح المصطلحات القاظوظية 
المسألة للفقهاء و رجال القضعاء، غير أن المشقع الجاائقي خقج عن هذه القاعدة عندما عقف " الصفقات العمومية" 

لقة بالصفقات العمومية ، و لا ش  في أن هذا المسل  الذي لظتهجه يعبر عن أهمية في جمي  القواظين المتعاقبة المتع
 (1)هذا النوع من العقود

  15/247في المقسو   41غير أظه لم يعقف التراضي البسيط بتعقيف واض  و لكتف  في الفققة الثاظية من المادة 
ة لإبقا  العقود لايمكن لعتمادها للا في الحالات الواردة بالتأكيد عل  لستثنائيه " لن التراضي البسيط قاعدة لستثنائي

فققتها الثاظية   في 11/98المعدلة من خلال المقسو  القئاسي  27ظصت المادة كما من هذا المقسو . 49في المادة 
الواردة في لا في الحالات لبقا  العقود لا يمكن لعتمادها لإ ط قاعدة لستثنائيةي: " لن لجقاء التراضي البس عل  أظه
  من هذا المقسو ..." 43المادة 

 الفرع الأول :التراضي البسيط لغة :

التراضي هو كلمة تطلق عل  القضا بين رقفي الشيء كما يقاد بها توثيق لرادتين قصد توثيق الإلتاا  المتفق عليه     
 2في العقد وتقوية لكلا  ةادر من جهة واحدة، أو كان ربطا بين كلا  شخصين.

وبالتالي فالعقد يت  بمجقد أن يتبادل الطقفان التعبير عن لرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القاظوظية،     
ويبدأ التراضي بالإیجاب وهو التعبير عن لرادة أحد الطقفين الصادرة منه موجهة لى  الطقف الاخق وهذا بقصد لبقا  

اب وقبول الشخصين یجالشخص الذي وجه لليه وعند تطابق اعل   عقد بينهما، ولكي ينتج أثقه یجب أن يصل لى 
 ظشاء العقد.يسم  بتطابق لرادتيهما في ل

 

 

                                                           
  رلبة السنة الثالثة حقو ، قس  القاظون العا  ، كلية الحقو  و العلو  السياسية ، خلاف فات : محاضقات في قاظون الصفقات العمومية ، ألقيت عل( 1)

 .8ص 2015/2016محمد الصديق بن يحي، جيجل.
 .254،ص 1954، 1محمد سلامة مذكور ،الفقه الاسلامي المدخل والأموال والحقو  والعقود،مكتبة عبد الله وهبة، القاهقة،ط( 2)
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 :اصطلاحاالتراضي البسيط  :الثانيالفرع 

" وفي البداية ينبغي التوضي  أن التراضي يختلف  "le gré a gré simpleيصطل  عليه في اللغة الفقظسية     
اص أو ن من أركان العقد. فالقضا لاز  لكل العقود سواء كاظت بين أرقاف القاظون الخعن القضا في التعاقد كقك

 ظه لايمكن تصور عقد دون ركن القضا.أرقاف القاظون العا .وذل  أ

دارة بموجبه تتحقر قد في مجال القاظون العا ، أن الإوالقصد من لرلا  تسمية التراضي كطقيقة من رق  التعا    
ختيار المتعاقد ءات رلب العقوض، ويمكنها مباشقة لجقااعد الإجقائية السابقة الذكق أي لللقو  ظسبيا من الخضعوع

ظطلاقا من حقيتها في الإختيار خلافا لطقيقة رلب العقوض أين يد بهذه الإجقاءات، فقضاها بارز لمعها دون التق
 (1)تفقد ظسبيا هذه الحقية وتخضع  لجملة من القيود الشكلية والاجقائية.

 10/236، كما تناوله المقسو  15/247من المقسو  القئاسي  41كما ذكق المشقع التراضي البسيط في المادة 
ستثنائية لإبقا  العقود تلجأ لليه الإدارة لإختيار المتعاقدين معها، لذا فالتراضي البسيط هو قاعدة ل .27في المادة

دارة أما  متعاقد قد يحتل ي هذه الحالة تكون الإحيث يت  التفاوض معه  للتعقف عل  أسعاره  وشقوره ، فف
ختارتها المصلحة المتعاقدة ومثال ذل  التعاقد م  مصالح متلاك الطقيقة التكنولوجية التي لحتكارية أو ينفقد إوضعية ل

ن في ومنه ظستنتج أن التراضي البسيط يت  فيه استبعاد الإعلا شقكة الكهقباء والغاز أو حالة استعجال مل  ومعلل،
الصحف والجقائد اليومية وما يترتب عل  ذل  من مواعيد ولجقاءات قاظوظية، أي لبقا  الصفقة دون لقامة أي 
منافسة حيث يت  تحقيق الإدارة من الخضعوع لإجقاء رلب العقوض بل وحتى الإستشارة لذا ثبت أن هناك متعاقد 

  بة من قبل الإدارة المتعاقدة.وحيد يحتكق النشاط وتوافقت فيه المواةفات التقنية المطلو 

دون  ختيار المتعاقد معها بكل حقية،لإالمصلحة المتعاقدة يه لأن التراضي البسيط هو أسلوب مقن تلجأ ليتضع  
 تفا  بين رقفي الصفقة بشكل مباشق.، وأن يت  الإستشارة المسبقةالإ جقاءات الإعلان ولا حتى لجقاءالتقيد إ

يت  التفاوض م  شخص بعينه دون غيره ويوفق اللجوء لى  هذه الصيغة بسارة في  وعل  ضوء ما جاء فيها فاظه
الإجقاءات وبالتالي سقعة في تلبية الحاجات وربحا للوقت، حيث ياهق من خلال هذا الشكل من التراضي أن 

د بعد أن تتفاوض معه عاقختيار المترالما تقو  مباشقة إد مبدأ التنافس عند اللجوء لليه ، المصلحة المتعاقدة تستبع
الشفافية لذ يفقدها ف هذه الصيغة ،ق العيوب التي تكتيشكل أه  وأخط، لذل  ،ختيارالإفي هذا  وهي حقة 

بمبدأ العدالة بين المتنافسين ،و  المتوخاة في مثل هذه الإجقاءات  م  كل ما يمكن أن ينجق عل  ذل  من مساس
لا وجود لأي ظوع من التنافس بين لذن  ض المتوفقة في السو من لمكاظية الحصول عل  أحسن العقو التقليل 

                                                           
 .185بق، صعمار بوضياف ، مقج  سا(1)
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ذل  أن المصلحة المتعاقد وفقا لهذا الأسلوب تتحقر من القواعد والإجقاءات المعقدة المققرة في  ،المتعاملين المقشحين
بالعمل الذي فتتحاور م  من تقاه مناسبا وقادرا عل  القيا  الجديد(  المقسو )رلب العقوض حسب أسلوب المناقصة 

 جاازه وفقا لما تمليها عليها مقتضعيات الصالح العا ، أي أنها تختار مباشقة الطقف الذي ستتعاقد معه.لتقغب في 

ستثناء لوبالقغ  من تشديد المشقع الجاائقي عل  عنصق الكتابة في مختلف قواظين الصفقات العمومية للا أظه أورد 
، الذي  ( منه12)لثاي  الذي عنوظه بالإجقاءات الخاةة حسب ظص المادةعل  القاعدة العامة ذل  بموجب القس  ا

كان من المفقوض أن يدمجه ضمن التراضي دون أن يخصص له قسما خاةا، كما تم توسي  ظطا  من  الترخيص 
فيما يخص حالات الإستعجال المل ، وذل  إضافة رئيس امجالس الشعبي البلدي، خلافا لما كان عليه المقسو  

، وهو ما يعتبر تقييدا بالنسبة للمصلحة المتعاقدة إلاامها للحصول عل  تقخيص من رئيس (الملغی)ئاسي السابق الق 
 .(1)امجالس الشعبي البلدي

.و قد أوجا (2)و منه التراضي البسيط تلجأ  لليه المصلحة المتعاقدة لتحقيق السقعة في تلبية الحاجات و ربحا للوقت
ا ط التي أو ردها التناي  في حالات الأحتكار و حالات الإستعجال و حالة الأولوية،و هذالمشقع مجموعة من الشقو 

 ما سنوضحه من خلال هذا المطلب 
 اضي البسيطالتر لى إحالات اللجوء المطلب الثاني : 

 يعتبر رلب العقوض بأشكاله المختلفة، الأةل والقاعدة في لبقا  الصفقات العمومية، وعل  القغ  من ذل  قد
لا تصل  هذه الآلية في الصفقات التي تعتمد عل  جواظب فنية وتقنية وغيرها من المعايير ذات الطاب  المتميا، أو 
تل  الصفقات التي يتطلب تنفيذها ممن تتوفق لديه  الخبرة والاختصاص، لذل  تلجأ المصلحة المتعاقدة لى  أساليب 

ة الإظتقائية والمسابقة، للا أظه في حالات أخقى تحتاج الخقوج عن تتس  بطابعها الخاص وهو ما يت  في لرار الإستشار 
الإجقاءات المعقوفة في تناي  الصفقات العمومية ولتباع أسلوب الأكثق مقوظة ظتيجة وجود حالات تستدعي السقعة 

ا اللجوء الحالات التي يت  من خلاله ، عل 15/247من المقسو  القئاسي  49ظصت المادة ، تغطية الحاجات العامةل
ومن خلال ةياغة هذه المادة يتبين أن هذه الحالات مذكورة عل  سبيل الحصق، وهو ما  لإجقاء التراضي البسيط

                                                           
العا  ،  المتعلق بتناي  الصفقات العمومية و تفويصات المقفق 15/247:  التعديلات الجديدة التي أت  بها المقسو  القئاسي شبل فقيدة، لفيس سميحة (1)

و العلو  السياسية ، بجاية، مذكقة تخقج لنيل شهادة الماستر في الحقو ، تخصص، قاظون الجماعات المحلية، جامعة عبد القحمان ميرة، كلية الحقو  
 .21، ص 2015/2016

 .18لعل  وهيبة : مقج  سابق، ض (2)
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لإبقا  العقود لا يمكن لعتمادها  ستثنائيةلالتي بينت "...لن لجقاء التراضي البسيط قاعدة  02فققة  41أكدته المادة 
 ."هذا المقسو   من 49في الحالات الواردة في المادة  للا
رية، أو لحماية حقو  قتصادي وحيد يحتل وضعية لحتكانفيذ الخدمات للا عل  يد متعامل ل"عندما لا يمكن ت -

عتبارات الثقافية والفنية بموجب ققار مشترك بين لإعتبارات ثقافية وفنية، وتوض  الخدمات المعنية باحصقية أو الإ
 ف بالمالية.الوزيق المكلف بالثقافة والوزيق المكل

ي أو ستعجال المل  المعلل بموجب خطق يهدد لستثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومفي حالة الإ -
ستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف م  آجال لجقاءات لبقا  الصفقات بخطق داه  يتعقض له مل  أو ل

لمتعاقدة توق  الاقوف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون ظتيجة العمومية بشقط أظه لم يكن في وس  المصلحة ا
مناورات للممارلة من رقفها، في حالة تموين مستعجل مخصص لضعمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشقط 

رلة ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن ظتيجة مناورات للممااستوجبت هذا الإأن الاقوف التي 
 من رقفها.

ية وذي أهمية ورنية يكتسي رابعا لستعجاليا، بشقط أن الاقوف التي عندما يتعلق الأمق بمشقوع ذي أولو  -
ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن ظتيجة مناورات للممارلة من رقفها. وفي لستوجبت هذا الإ

تثنائية لإبقا  الصفقات لى  الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء لذا كان هذه الحالة يخضع  اللجوء لى  هذه الطقيقة الاس
دج( ولى  الموافقة المسبقة أثناء لجتماع 000.000.0010.0مبلغ الصفقة يساوي أو يفو  عشقة ملايير دينار ) 

 الحكومة لذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكق. 
اج و/أو الأداة الورنية للإظتاج، وفي هذه الحالة، یجب أن يخضع  اللجوء لى  هذه عندما يتعلق الأمق بترقية الإظت -

الطقيقة الاستثنائية في لبقا  الصفقات لى  الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، لذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفو  
الحكومة لذا كان مبلغ الصفقة  ( ولى  الموافقة المسبقة أثناء لجتماعدج10.000.000.000عشقة ملايير دينار ) 

 يقل عن المبلغ السالف الذكق.
 (1) بموجب ققار من الوزيق المكلف بالمالية وتحدد كيفيات تطبيق أحكا  هذه المادة، عند الحاجة، 

أو لظفقاد إعندما لا يمكن تنفيذ موضوع العقد للا عل  يد متعامل متعاقد وحي -1 متلاك د يحتكق هذا النشاط  
 دارة المتعاقدة .كنولوجية التي لختارتها الإدرات تق
 ستثمار .علل بخطق داه  يتعقض له مل  او لستعجال المل  والمفي حالات الإ -2

                                                           
 ، مقج  سابق.15/247من المقسو  القئاسي  49المادة : (1)
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 في حالة تموين مستعجل . -3
 .(1)مشقوع بأهمية ورنية حالةفي  -4

 في الوضعية الإحتكارية  الفرع الأول:

حيث جاء فيها       15/247المقسو  القئاسي  في الفققة الأوى  49المادة تم ذكق هذه الحلة في الفققة الأوى  من  
" عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات للا عل  يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية لحتكارية، أو لحماية حقو  

ترك بين عتبارات الثقافية والفنية بموجب ققار مشنية، وتوض  الخدمات المعنية بالإحصقية أو الاعتبارات ثقافية وف
و  10/236الوزيق المكلف بالثقافة والوزيق المكلف بالمالية."جاءت هذه الفققة أكثق تفصيلا من سابقتها في المقسو  

 (2)من حبث أورد المشقع الإعتبارات الثقافية و الفنية و لم تكن سابقا مشمولة بالنص 43تحديدا المادة 
قد يحتل وضعية لحتكار ي البسيط في حالة وجودها أما  متعايمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبر  الصفقة بالتراض

حتكار الفعلي، أو من خلال لظفقاده ببعض قطاع ظشاط معين تحت ما يعقف بالإ ظفقاده بشغل سو  أووذل  لما إ
 عاقدةمتلاك الطقيقة التكنولوجية التي لختارتها المصلحة المتمل آخق، أو لظفقاده إالسل  بحيث لا ينافسه فيها متعا

 عتبارات ثقافية و/أو فنية.لإ
حتكار القاظوي  التي أوردها المشقع في المقسو  لحتكارية في الخدمة جاد حالة الإ لن من حالات التحك  بصفة

وتتمثل في قيا  من  ظص تشقيعي أو تنايمي لمؤسسة حقا  49في أحد فققات المادة  15/247القئاسي رق  
قتناء حاجاتها  لهذه الخدمة مضعطق لإ (3). فتجد المصلحة المتعاقدة ظفسهاومية.حصقيا للقيا  بمهمة الخدمة العم

المتوفقة لدى هذه المؤسسة . علما أن التناي  خص المؤسسات العمومية وحدها بهذا الامتياز ، و بين التناي  أن 
 . (4)الوزيق المعنيقائمة هذه المؤسسات العمومية تحدد بققار وزاري مشترك بين الوزيق المكلف بالمالية و 

و هو ما لم يت  بنص قاظوي  و لنما يفقضه واق  السو   بحيث لا تتوفق  الواقعي،حتكار جاد ضمن حالات الإ   
 هذه الخدمة أو الأسلوب المختار من قبل المصلحة المتعاقدة للا لدى متعامل وحيد . 

                                                           
 .138،ص 2007عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجاائق ، -( 1)
 ق.سابق الذك223، ص 2017، شقح تناي  الصفقات العموميةعمار بوضياف : (2)
 .236/ 10امن المقسو  القئاسي  43المادة  (3)
، مذكقة تخقج لنيل شهادة الماستر، كلية الحقو  و العلو  15/247عطة ةفيان،عقوج يوظس: الناا  القاظوي  للصفقات العمومية في ضوء المقسو  ( 4)

 .19ص 2015/2016السياسية، قس  الحقو  ، جامعة عبد القحمان ميرة،
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يكون القصد منه لبعاد لمكاظية المنافسة أو تضعييقها غير أن الأسلوب المختار من قبل المصلحة المتعاقدة لا یجب أن  
جي مميا في جوهقه ، وبذل  ينتفي ، بحصق التفاوض في متعامل وحيد ، لذا يتعين أن يتعلق الأمق بأسلوب تكنولو 

 ختيار الأسلوب التكنولوجي لعتبار بعض التفاةيل التقنية غير المهمة في ل
حتكار "يقصد بالإبقولها :  (1)حتکارالمتعلق بالمنافسة والإ 95/06 لأمقمن ا 04فققة  05وقد عقفت المادة 

الطبيعي حالات السو  أو النشاط التي تتميا بوجود عون لقتصادي واحد يستغل هذا السو  أو قطاع ظشاط 
 معين." 

لا يوجد  حتكار الفعلي ويقصد به تواجد بعض السل  لدى المحتكق من الناحية الواقعية بحيثويسم  هذا النوع بالإ
أن عتبارات ثقافية وفنية : تبرر اللجوء لمتعامل متعاقد وحيد فعليها  حالة قيا  المصلحة المتعاقدة لإله منافس.وفي

عتبارات، بموجب ققار مشترك بين الوزيق المكلف بالثقافة والوزيق المكلف بالمالية وهو توض  الخدمات المعنية بهذه الإ
 .12/23أحكا  المقسو  القئاسي رق  :الأمق الذي لستحدثه المشقع في 

عتبارا أن الخدمة التي تطلبها حتكار هو الذي يبرر اللجوء للتراضي لوفقا للنص هي منطقية لأن راب  الإهذه الحالة 
جقاءات الشكلية ا ظشدد عل  المصلحة، وظلامها بالإفلماذ (2)دارة المتعاقدة لا يلبيها للا مؤسسة لحتكارية واحدةالإ

المدة في حين هناك متعهد واحد يلبي الخدمة المطلوبة، أو يتوفق غل  القدرات التقنية التي تشتررها  و تتحمل
 المصلحة المتعاقدة.

اقدة لم تتعمد الاةطدا  بحالة و هكذا تفتقد المصلحة المتعاقدة الخيار، لكن عمليا من يثبت أن المصلحة المتع
قتصاديين عل  نحو ة موجهة لخدمة أحد المتعاملين الإ موضوعيحتكار بضعبطها لمقاييس ومواةفات تقنية غيرالإ

به ممارساتها الغير مشقوعة وعد  تجعله المؤهل الوحيد لتنفيذ موضوع الصفقة وبالتالي توفق لنفسها غطاء قاظوي  تغطي 
 لتاامها بمقتضعيات شفافية الص فقة المتمثلة في كل من المنافسة، العلنية، والمساواة.ل

لطاب  المميا والذي قنا من الأفضعل و الأمق يتعلق بحقية ممارسة التجارة و الصناعة أن لا يعترف المشقع باو كان بنا
متياز أو ما أسماه المشقع بالحق الحصقي . و أن يترك المؤسسات العمومية لتثبت وجودها وسط عالم  يشبه راب  الإ
قتصادي للدولة. يفقض من فالتوجه الإ حصقي.ة و حق متياز و أولوية لا أن تحا  فيه مؤسسة بعينها إكله منافس

 حيث الأةل لعطاء أولوية ما لمؤسسة عل  حساب أخقى رالما كاظت المؤسسات تنشط في امجاال.
 

                                                           
 .9، ج.ر.ر  المتعلق بالمنافسة 1995ينايق سنة  25الموافق  1415شعبان عا   23، مؤرخ في 95/06من الأمق 04ة فقق  05المادة :(1)
 ..223، ص 2017، سابق الذكق شقح تناي  الصفقات العموميةعمار بوضياف :  (2)
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 الفرع الثاني: حالات الإستعجال الملح
بالصفقات الإستعجال حالة قاظوظية عامة ،و مكقسة في الكثير من الميادين و امجاالات، و ليست متعلقة فقط 

 العمومية، لذل  حول المشقع تقييد هذه الحالة بملة من الشقوط .
ستعجال المل  المعلل في حالة الإ -كالآتي "  15/247في المقسو   49من المادة  2وردت هذه الحالة في الفققة 

ه مل  أو ي أو بخطق داه  يتعقض لبموجب خطق يهدد لستثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العموم
ستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف م  آجال لجقاءات لبقا  الصفقات العمومية بشقط أظه لم يكن في ل

ستعجال، وأن لا تكون ظتيجة مناورات للممارلة من رقفها، دة توق  الاقوف المسببة لحالة الإوس  المصلحة المتعاق
ط أن الاقوف التي استوجبت هذا ات السكان الأساسية، بشق في حالة تموين مستعجل مخصص لضعمان توفير حاج

 ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن ظتيجة مناورات للممارلة من رقفها."الإ
ستثمار أو ملگا للمصلحة المتعاقدة لفي حالة وجود خطق يهدد  يتحدد مجال تطبيق هذه الفققة من ظص المادة 

، وهنا يمكن لمسؤول الهيئة الورنية رلب العقوض سد في الميدان ولا يسعة التكيف م  آجال أو الأمن العمومي، تج
 .الشقوع في بداية تنفيذ الخدمات قبل لبقا  الصفقة المستقلة، أو الوزيق أو الوالي المعني أن يقخص بموجب مققر معلل

ت   يةل أظه لاومجلس المحاسبة. رغ  أن الأبموجب مققر معلل تقسل ظسخة منه لى  كل من الوزيق المكلف بالمالية 
 العمومية.في تنفيذ الخدمات للا بعد لبقا  الصفقة الشقوع 
تخاذ الإجقاءات الكفيلة لو ظتيجة تمارلها في أكما لشترط المشقع أن لا يكون الخطق بفعل المصلحة المتعاقدة         

 بدفعه كما یجب أن لا يكون مما يمكن التنبؤ به أو توقعه.
 

 : حالة الاستعجال الملح والمعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الاستثمار  أولا
ففي مجال  لاتامجااة ومكقسة في كثير من الميادين و ستعجال في عل  القاظون عامة حالة معقوفلن حالة الإ

ال لجقاءات المقافعة سواء في مجالتقاضي هناك أحكا  لستعجاليه تختلف عن تل  المعمول بها في الحالات العادية 
 (1)غيرهاق بطبيعة الأحكا  وأجال الطعن و أو فيما تعل، ظعقاد الجلساتلو 

 طق محتملا لتبريق اللجوء لى  ةيغة للدلالة عل  أظه لا يكفي أن يكون الخ " داهم"وقد لستعمل المشقع كلمة
 (2)ه بعض التنايمات خطقا محدقا.التراضي البسيط ، بل یجب أن يكون الخطق محققا و ظاهقا ، أو مثلما تعبر عن

                                                           
 .197: المقج  ظفسه ،ص عمار بوضياف(1)
 .. 166ص  2011، دار الخلدوظية للنشق و التوزي ، القبة القديمة، الجاائق،  صفقات العمومية:  تسير المشاري  في ارار تناي  الخقشي النوي (2)
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لجوء المصلحة المتعاقدة لى  هذه الحالة لا يكفي أن يكون ستعجال المل  المعلل بخطق داه  في حالات الإ لن
 .بل وجب أن يكون خطقا محققا وظاهقا ،الخطق محتملا للجوء لى  التراضي

لستعجالية لا تتلاء  ربيعتها م  آجال كما أن اللجوء لى  هذه الحالة وجب أن يكون تنفيذ الخدمات بصفة 
اضي البسيط بتبريق ةقي  من لجقاءات لبقا  الصفقات، وقد خول المشقع للمصلحة المتعاقدة لمكاظية اللجوء لى  التر 

 وهذا وفق شقوط محددة وهي:  المشقع
  ستعجال.الإألا يكون من الممكن توق  الاقوف المسببة لحالات 
 المصلحة المتعاقدة. رقفستعجال لم تكن ظتيجة مناورات للممارلة من لإأن الاقوف المسببة لحالة ا 
   جتماع الحكومة.هذه الطقيقة في لبقا  الصفقات الإستثنائية أثناء لأن تت  الموافقة المسبقة عل  اللجوء لى 

ة، و ظبطا و دقة في الصياغ ،جاءت أكثق تفصيلا 15/247القئاسي من المقسو   49/2ن المادة أو ظلاحظ 
، حيث قدمت توضيحا ظوعيا تمثل في ذكقها مجاال 10/236سابق المن المقسو   43ثقاء في المحتوى مقارظة بالمادة و 

فلا تستطي  و  (1)الأمن العمومي، و هو مجال مه  و هذا من أجل مواجهة أي خطق يمس مل  المصلحة المتعاقدة.
وفق رلب العقوض  غير أظه مازال يعاب عل  المشقع في هذه  الخطق يحد  بها أن تتب  لجقاءات لبقا  الصفقة العادية

 الحالة ،عد  تحديد الجهات المخولة لتحديد الخطق لن كان يهدد الأمن العمومي من عدمه. 
 رقف رها منلتقدفت  امجاال واسعا  وبالتاليستعجال بل تقكها عامة لاات لاحاصق يح لم أن المشقع ،هعليالذي يؤخذ غير أن 

 .المتعاقدةالمصلحة 

سير )حالة تموين مستعجل مخصص لضمان : حالة تمويل مستعجل ذي شروط خاصة ثانيا
 كان الأساسية(قتصاد أو توفير حاجات السالإ

حيث جاء فيها" في حالة تموين مستعجل مخصص  49من المادة  3ورد النص عل  هذه الحالة في الفققة 
ستعجال لم تكن متوقعة من لاقوف التي لستوجبت هذا الإن الأساسية بشقط أن الضعمان توفير حاجات السكا

 (2)المصلحة المتعاقدة ولم تكن ظتيجة مناورات للممارلة من رقفها."
مجال محدد و تطبق في ، هذه الحالة مستقلة أو منفقدة عن الحالة السابقة لأنها تستوجب شقورا خاةة  
ث الموضوع أما  وضعية تخص سير فنحن من حي الاستعجالرغ  أنها تقتبط بها لتعلقها هي الاخقى بحالة  ،ودقيق
قتصاد الورني أو توفير حاجات السكان الأساسية ، فكأنما نحن أما  حالة ميداظية تكون فيها المصلحة المتعاقدة الإ

                                                           
، القس  الأول، الطبعة الخامسةدار جسور للنشق والتوزي  ، الجاائق، 2015/سبتمبر 16المؤرخ في  15/247شقح تناي  الصفقات العمومية ربقا للمقسو  القئاسي عمار بوضياف :  (1)

 .225، ص 2017
 .15/247من المقسو   49/3اظاق المادة (2)
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اجة ما أو لح مستمق توفير حسنفي حاجة ماسة و سقيعة لأن تتحقك بغقض ضمان حسن سير الاقتصاد الورني ،
جال ولجقاءات لأثق آ. فلو ألامت بالخضعوع لإجقاءات التعاقد العادية. بما تكفله من ظشق و للسكانعينة م مادة 

فنشهد خللا من حيث توفير الحاجيات العامة، ويترتب عل  ذل   (1)،ذل  سلبا عل  حسن سير الاقتصاد الورني
 لضقارا بالسكان.

وسقيعة لخدمة يتوقف عليها  ملحةة المتعاقدة في حاجة تتمثل هذه الحالة في الوضعية التي تكون فيها المصلح
تققر لها م  هذا ، لذ ي(2)ذل  سيعققل ظشارها حتما عها لجقاءات الإبقا  العادية لأنظشارها ولا يمكنها أن تتب  م
وكذا عد  تسببها في ستعجال قط عد  توقعها للاقوف المسببة للإاضي البسيط بشالوض  لبقا  الصفقة بطقيق التر 

 ستعجال بمناورات للممارلة من قبلها.تحقق حالة الإ
قد يدخل ضمن هذه حتياجات الأخقى، و جات في ماهقها الغير متوق  عن الإحتياقد تختلف هذه الإ
أن التمويل الدوري من هذه  أظه يستشف من هذه المادة،د، غير الوقو ، الأغذية والأدوية و القائمة عل  سبيل المثال

 (3).المخاون منها لا يدخل ضمن هذه الحالات حتياجات أو تجديدالإ
لذا في هذه ..."  لضمان توفير حاجات السكان الأساسية"عبارة ت ( أضاف49)المادة  اذاتهالفققة المذكورة ن لثم 

وبحك  الاقوف المستعجلة ليصاله للسكان في وقت  ، حاجة لمادة أو منتوج معين تسع الحالة فإن الإدارة في
 يؤدي بالإدارةوغالبا ما أو زلاال أةاب منطقة معينة من منارق الدولة. ناتابفيضعيتعلق الأمق مثلا كأن   (4)ي.قياس
 . (5)من رقف المصالح الإدارية استساغةى  التعامل م  مؤسسة واحدة مباشقة والتي تشكل للإدارة العملية الأكثق ل

فهنا يقتضعي الإسقاع  ،معينة استهلاكية بتمويل السكان بمواد تتكفللن الإدارة تحت هذا الاقف أو الوض  
مون أو مجموعة في ليصال هذه المواد للسكان أن تستعمل الإدارة الأحكا  الغير عادية في التعاقد و تلجأ مثلا لم

وقد .(6)الخدمة العامةوالتكفل بأعباء  ارها،ظشتمكنها من أداء  ا بالمواد والمنتجات محل التعاقد بهدفلتاويده مموظين
هذه القائمة عل   هذه الاحتياجات في ماهقها الغير متوق  عن الاحتياجات الأخقى، حيث يدخل ضمن  تختلف

                                                           
 302دار الهداء للنشق و التوزي ، الجاائق، ص  مدخل القاظون الإداري،علاء الدين عشي:  (1)
 ، مقج  سابق الذكق.المتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا  247-15من المقسو  القئاسي رق   49المادة (2)
 199: المقج  السابق ،ص عمار بوضياف(3)
 169خقشي النوي : المقج  السابق ، ص (4)
 .75ص ،، مقج  سابقعملية لبقا  الصفقات العمومية في القاظون الجاائقيقدوج حمامة :  (5)
 236ـ  10من المقسو  القئاسي  43المادة  (6)
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 الاحتياجاتويل الدوري من هذه والوقود، غير أظه يستشف من هذه المادة، أن التم 1سبيل المثال، الأغذية والأدوية
 .2أو تجديد المخاون منها لا يدخل ضمن هذه الحالات

ن الادارة المعنية لم تكن أفي فقض شقط "لم تكن متوقعة" أي  استمق 15/247سو  الجديد ظلاحظ أن المق 
 لتضع  في الحسبان توافق هذه الحالة.

 و عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية.أ حالة مشروع ذي أهمية وطنية :الثالث الفرع

تتحدث  4، فالفققة ابيا عاما يمس كل لقلي  الدولةلا ش  أن الطاب  الخاص لهذا المشقوع سيخلف أثقا لیج
تتحدث عن تققية الأداة الورنية العمومية للإظتاج، وهذا بدوره مشقوع ذي  5عن مشقوع ذي أهمية ورنية و الفققة 

 .  5أهمية ورنية مما یجعله يدخل تحت ري الفققة 

 : حالة مشروع ذي أهمية وطنيةأولا
عندما يتعلق الأمق بمشقوع  -"15/247للمقسو  الجديد  49القابعة من المادة  ورد ذكق هذه الحالة في الفققة

ذي أولوية وذي أهمية ورنية يكتسي رابعا استعجاليا، بشقط أن الاقوف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن 
ضع  اللجوء لى  هذه متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن ظتيجة مناورات للممارلة من رقفها. وفي هذه الحالة يخ

الطقيقة الاستثنائية لإبقا  الصفقات لى  الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء لذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفو  
دج( ولى  الموافقة المسبقة أثناء لجتماع الحكومة لذا كان 000.000.0010.0عشقة ملايير دينار ملايين دينار ) 
 لف الذكق". مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السا

يقج  وةف المشقوع بالأهمية الورنية لى  امتداد آثاره وظتائجه لى  كل لقلي  الد ولة، ومن المؤكد أن مشقوع و 
شقرا جديدا يقتهن  15/247بهذا الامتداد سيستهل  أموالا ضخمة جدا لا محالة، لذل  أضاف المقسو  القئاسي 

قق الاستعجال زيادة عن الش قط الذي كان مؤسسا له ضمن به ال لجوء لى  التراضي البسيط يتمثل في شقط تح
 الملغ  والمتمثل في شقط: 10/236المقسو  القئاسي رق  

كان مبلغ للموافقة المسبقة مجالس الوزراء لذا   فقة المتعلقة بمشاري  من النوع المذكورلخضعاع ققار لبقا  الص
 أثناء لجتماع  دج(، وللموافقة المسبقة10.000.000.000) الص فقة يساوي أو يفو  عشقة ملايير دينار

 الحكومة لذا كان مبلغ الص فقة يقل عن المبلغ المذكور.

                                                           
 بالتراضي البسيط م  الصيدلية المقكاية للمستشفيات . فيما يتعلق إبقا  الصفقات 2017ديسمبر 21مقاسلة الوزيق الأول بتاريخ  (1)
 199عمار بوضياف: المقج  السابق ،ص (2)
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من المؤكد أيضعا أن الأعباء المالية الناتجة عن لبقا  هذا العقد دون سواه من العقود ستكون ضخمة جدا ، و 
 .(1) في مجلس الوزراء أو لجتماع الحكومةالفقض في عقض المشقوع عل  قمة مجالس السلطة التنفيذية ممثلا وجبلذا 

 الأخقى غامضعة، فمن الذي يحدد أن بالقغ  من لحارة هذه الحالة بالشقط المذكور، للا أنها تبق  هي
المشقوع يندرج ضمن المشاري  ذات الأهمية الورنية وعل  أي أساس يحك  بالأهمية الورنية للمشقوع في ظل غياب 

 لمعايير التي تعطي المشقوع ةفة الأهمية الورنية.أسس ومعايير تحدد بوضوح ا
الجديدة في ن الاضافة أجاد  10/236من المقسو   43وعند مقارظة هذه الفققة بسابقتها الواردة في المادة 

العتبة المالية حيث جاءت عبارة يساوي أو يفو  عشقة ملايير ، هو ذكق مبلغ الصفقة و 15/247يد المقسو  الجد
عنه، كما لستمقت الفققة في فقص شقط أن الاقوف التي دفعت للاستعجال لم تكن متوقعة من دينار أو يقل 

 .المصلحة المتعاقدة، و لم تكن ظتيجة مناورات من جاظبها

 :نتاجللاعندما يتعلق الامر بترقية الاداة الوطنية العمومية  ثانيا:
لق الأمق بترقية الإظتاج و/أو الأداة عندما يتع -:"15/247ئاسي رق  ظص عل  هذه الحالة المقسو  الق 

الورنية للإظتاج، وفي هذه الحالة، یجب أن يخضع  اللجوء لى  هذه الطقيقة الاستثنائية في لبقا  الصفقات لى  الموافقة 
( 10.000.000.000المسبقة من مجلس الوزراء، لذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفو  عشقة ملايير دينار ) 

 لمسبقة أثناء لجتماع الحكومة لذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكق."ولى  الموافقة ا
هذه الحالة تسم  للمصلحة المتعاقدة بالتعاقد عن رقيق التراضي وهذا من أجل رب  الوقت بهدف تققية 

جاءت بشكل جد مطلق ، غير أنها  (2)من المادة سالفة الذكق 5لقد وردة في الفققة لاداة الورنية العمومية للاظتاج. 
 . .و لم يت  فيها توخي الدقة، و الوضوح مما يفس  مجال واس  للتفسير

والملاحظ أن ما حوته هذه الفققة لا يختلف عن محتوى الفققة السابقة التي تتحدث عن مشقوع ذي أولوية 
ي أو يفو  عشقة ملايير دينار ورنية فكلاهما يخضع  للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء لذا كان مبلغ  الصفقة يساو 

(، وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة وللموافقة المسبقة أثناء لجتماع  الحكومة لذا  10.000.000.000
 كان مبلغ الص فقة يقل عن المبلغ المذكور.

 10/236مقارظة باالمقسو  القئاسي  15/247ظتاج في المقسو  للإ داةالأه لترقية و قس  بأكمل صيصتختم 
متى   نيةللمنافسة الور في ةيغة دعوة في رقح مشاريعهالاا  المصالح المتعاقدة تمتد هذه اللأفضعلية لتشمل أيضعا ل  (1)

                                                           
 .228ص عمار بوضياف :مقج  سابق، (1)
 ، مقج  سابق الذكقالمتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا  247-15من المقسو  القئاسي رق   49 المادة (2)
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من المقسو  القئاسي  85ستجابة لحاجيتها وهو ماظصت علية المادة قادرة عل  الإالورنية  اةدظتاج و الأكان الإ
اجب تلبيتها ستجابة للحاجات الو قادرة عل  الإداة الورنية الأالإظتاج و ظه: "عندما يكون عل  أ 15/247

ستثناء لإام  مقاعاة حالات  منافسة الورنيةن تصدر دعوة للالمصلحة المتعاقدة هذه أ عل  ،للمصلحة المتعاقدة فإن
 حكا  هذا المقسو " أالمنصوص عليها في 

تعامل الأجنبي لن توافقت هذه الحالة في لرار و أعط  المشقع لمكاظية التعاقد بأسلوب التراضي البسيط م  الم
 (2).10/236 من المقسو  القئاسي 24ةفقة دولية وبالكيفية المذكورة في المادة 

 وأ ةصناعي يقضي بمنح صفقة لمؤسسةو تنظيمي أنص تشريعي ب يتعلق الأمر: عندما الرابع الفرع
الأخيرة كل نشاطها مع الهيئات  عندما تنجز هذه بالخدمة أوحقا حصريا للقيام بمهمة  ةتجاري

 :سات العمومية ذات الطابع الاداريالادارات العمومية والمؤسو 
، ويبدو جليا أن هذه تحمل في مضعمونها 15/247من المقسو   49من المادة  6أسس لهذه الحالة في الفققة 

 43ومية" الواردة في المادة للغموض الذي كان يعتري عبارة "المؤسسة العم ة حقد جاءت موض، و لتين مستقلتيناح
لتحديد ربيعة المؤسسة بالقول: "مؤسسة عمومية ذات راب  ةناعي  (3)الملغ  10/236من المقسو   5الفققة 
 وتجاري"

ية ذات الطاب  ولية في مجال التعاقد لبعض المؤسسات العمومالمشقع من خلال الفققة أولا لعطاء الأ أراد
فهو من يكفل حصقيا لبعض  ولية هي ظص تشقيعي أو ظص تنايمي،التجاري، ومصدر هذه الأالصناعي و 

ويعطيها مكنة التعاقد  تقديم خدمة عمومية في مجال محدد، المؤسسات العمومية ذات الطاب  الصناعي و تجاري
 بقا  الصفقات العمومية .لبطقيق التراضي حين 

و  سلوب التراضي ، ولخيص لها بالتعاقد بأوية لبعض المؤسسات العمومية و التر وللعطاء أ نأومما لا ش  فيه 
، سيخل من واجهة ظاقنا .بمبدأ مساواة وهو من المبادئ التي حملها المقسو  كان مصدره ظص تشقيعي أو تنايمي

مق يتعلق بحقية تساؤل كيف و الأمنه وحافظ عليه وجسده في مواد كثيرة .فيحق لنا ال 5القئاسي الجديد في المادة 
ن ظسل  بحالة من  مؤسسة أ (4)2016من دستور  43 تجارة وهو مبدأ دستوري ثابت بموجب المادةو ال  الصناعة 

 عمومية ذات راب  ةناعي وتجاري ما حقا حصقيا للقيا  بمهمة الخدمة العمومية .

                                                                                                                                                                                        
 .47ص  2017، دار بلقيس للنشق دار البيضعاء الجاائق  تدبير الجديدة لتنضعي  الصفقات العمومية و تفويضعات المقفق العا الموظية جليل :  ( 2)
 سابق الذكق. 10/236من المقسو   27أظاق المادة (2)
 همة الخدمة العمومية .عاما بخصوص ربيعة المؤسسة العمومية التي يمنحها القاظون حقا حصقيا للقيا  بم 43/5جاء حك  ظص المادة  *
، المعدل والمتم  بالقاظون رق  1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76، ج ر ج ج عدد 1996ظوفمبر  28دستور الجمهورية الجاائقية الديمققارية الشع بية الص ادر في  (4)

مارس  06المؤرخ في  01-16، والقاظون رق  2008ظوفمبر  16، المؤرخة في 63، المتضعمن الت عديل الدستوري، ج ر ج ج عدد2008ظوفمبر  15المؤرخ في  08-19
 .2016مارس  07، المؤرخة في 14، ج ر ج ج رق  2016
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 دستوريا أمق حقية ممارسة التجارة كان من الأفضعل أن لا يعترف المشقع بطاب  الجاائق اظتهاجغير أظه و بعد 
. وأن يترك المؤسسات العمومية ذات الطاب  الصناعي أسماء المشقع بالحق الحصقيمميا يشبه الطاب  الإمتيازي أو ما 

،لن  (1)و التجاري لتثبت وجودها وسط عالم كله منافسة لا أن تحاي فيه مؤسسة بعينها بامتياز، وحق حصقي
عن ما ذهبت لليه العديد من البلدان في هذا الشأن بل عا  لم يخقج  المشقع الجاائقي بالنص عل  الأفضعلية كمبدأ

حتى الاتفاقيات الدولية التي تنا  هذا امجاال تنص عل  من  هامش أفضعلية للمؤسسات الورنية، غير اظه هامش 
 الأفضعلية لت يطبق للا بمناسبة الصفقات الدولية و/أو الدولية لذ لا مجال لتطبيقه في الصفقات الورنية .

لصالح المؤسسات الورنية  % 25لتناي  الجديد للصفقات العمومية هامش الأفضعلية حيث أةب  لقد رف  ا
عل  حساب المؤسسات الجنبية التي لا تستفيد منه للا في حالة التجم  م  مؤسسات جاائقية وبقدر ظسبة حصص 

حيث كاظت سياسة الحكومة  2009هذه الأخيرة في التجمه يأتي هذا التوجه ظتيجة قاظون المالية التكميلي لسنة 
المنتوج المحلي تطبيقا للتعليمات القئاسية المتعلقة بمكافحة الفساد من جهة ومن جهة ثاظية  آداهواضحة في تكقيس 

 2010نامج الخماسي للفترة بين ضغط رؤساء المؤسسات الورنية الخاةة من اجل الحصول عل  حصة من البر 
يضعا للاا  المصالح المتعاقدة في رقح مشاريعها في ةيغة مناقصات ورنية لتشمل أ وتمتد هذه الأفضعلية (2)2014و

من المقسو   83لحاجياتها وهذا ما ظستشفه من ظص المادة متى كان لظتاج لترقية الأداة الورنية قادر عل  الإستجابة 
و/أو للمنتجات ذات المنشأ الجاائقي  %25تي ضمنها "يمن  هامش الأفضعلية بنسبة والتي يأ 15/247

للمؤسسات الخاضعة للقاظون الجاائقي التي يحوز أغلبية رأسمالها جاائقيون مقيمون، في ما يخص جمي  اظواع الصفقات 
 أعلاه . 29المذكورة في المادة 

وتخضع  الإستفادة من هذا الهامش في حالة ما لذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقاظون 
 الفققة السابقة، ومؤسسات اجنبية لى  تبريق الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة الجاائقي كما هو محدد في

أن الصفة  وينبغي الاشارةللقاظون الجاائقي والمؤسسات الجنبية من حيث الأعمال التي يتعين لجاازها ومبالغها ...."
ذه الاخيرة التي  لهحتكارية الصفة الأ لا تعني أبدا ؤسسة عمومية ذات راب  ةناعي وتجاري ماالحصقية المعترف بها لم

و التي تدل علم  وجود متنافس وحيد يحتكق ظشاط معينا وينفقد به . بينما  49كقستها الفققة الأوى  من المادة 
حداها لن هناك العديد من المؤسسات التي تنشط في مجال واحد ويصدر النص معترفا بمن  أالصفة الحصقية تعني 
 .(3)قيا  بالخدمة العمومية بصفة الحق الحصقي لل

ا الضعقورة لذا وجب التغاضي عن الإجقاءات الشكلية ن هذه الحالات فقضتهأسيسا عل  ما تقد  ظستنتج ـأت
ت الواردة في بالحالا يدةالعقد في زمن معقول ويبق  أنها مقختيار المتعاقد معها وتنفيذ موضوع لتمكين الإدارة من ل

                                                           
 .230عمار بوضياف: مقج  سابق ذكقه، ص، (1)
المؤسسات العمومية ،كلية أسامة مهية،المنافسة والشفافية في قاظون الصفقات العمومية ،مذكقة مكملة لنيل شهاد ة الماستر في الحقو  تخصص الدولة و -(2)

 .66، ص 2014/2015الحقو  والعلو  السياسية ،قس  الحقو ،جامعة محمد بوةياف،المسيلة ، 
 .230عمار بوضياف: مقج  ظفسه،ص(3)
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خقى مماثلة أو القبط بين حالة و أئاسي عل  سبيل الحصق حيث لا یجوز القياس عليها من المقسو  الق  49ظص المادة 
 .و الحالةأو السبب ألها في الوةف 

الملاحظ أن المشقع الجاائقي قد وس  من حالات تطبيق التراضي البسيط في لبقا  الصفقات العمومية من 
والملغي بموجب المقسو   ،ناي  الصفقات العموميةالمتضعمن ت 02/250من المقسو   37حالات أوردتها المادة  04
حيث ظصت عل  "تلجأ المصلحة المتعاقدة لى  التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط......"،  10/236

الملغ  حسب المادة  10/236وظستنتج أن المشقع لستبق  عل  ظفس الحالات المنصوص عليها في المقسو  القئاسي 
غير أظه .  1(5و 4حالات م  بعض التغييرات في ةياغة البعض منها )حالة  6أيضعا عل  التي  تنص  43المادة 

من مقسو   43تم حذف الحالات المذكورة في المادة  حيث 15/247في المقسو  القئاسي  أحدث تعديلات
 .(2)12/23من المقسو   06، المعدلة بموجب المادة 10/236

ضي كخطوة أوى  بدعوة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين والمختصين تقو  المصلحة المتعاقدة في لجقاء الترا
الأساسية للتعاقد  بالعملية محل الصفقة للتعاقد ويكون هذا بمثابة لعلان له ، لذ توجه له  خطابات تشمل العناةق

، (3)عامل معه في شكل لستدعاء كتابي أو تدعوه  شفاهة عن رقيق الإتصال مباشقة بالمتعاملين الذين سبق لها الت
جمعها لعقوض المتعاملين الذين لستجابوا لدعوتها، في التفاوض م  الطقف القاغب في التعاقد معها من  لتشقع بعد

أجل الإعداد لإبقا  العقد أو تسوية ظقطة خلافية بينهما تتعلق إحدى بنود العقد أو تنفيذه دون أن يؤثق تفاوضها 
حبة سلطة عامة، وفي الأخير تُسند الصفقة بعد تجميعها للعقوض والتفاوض م  هذا في مقكاها العقدي باعتبارها ةا

أةحابها ولظتقاء أفضعلها للمتعامل الذي لختارته وتفاوضت معه عل  جمي  شقوط العقد مباشقة  لتدخل معه بعد 
 .(4 )تها في العقدذل  في علاقة تعاقدية رسمية تحكمها الشقوط التي لتفقت معه عليها في المقحلة التفاوضية ورسم

 

                                                           

من مجلس الوزراء لذا كان مبلغ  * تم التعديل للحالتين الحالة القابعة والحالة الخامسة وذل  بتقييد آخق يتمثل في المعيار المالي، وذل  بخضعوعه لموافقة مسبقة
ملايير دج ولى  الموافقة المسبقة أثناء لجتماع الحكومة لذا كان مبلغ الصفقة أقل عن المبلغ السالف  10 000.000.000الصفقة يساوي أو يفو  .

 الذكق.
 10/02/2016المحاضقات بمقق ولاية بومقداس بتاريخ الأربعاء  اليــــو  الـدراســي حول قاظون الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا  :المنعقد بقاعة( 2)

 .لفائدة مسيري الجماعات المحلية لولايـــة بــومــقداس 
 .100نادية تياب ، مقج  سابق الذكق، ص  (3)
  ت شهادة دكتوراه،الطور الث الثت شهادة دكتوراه،الطور الث الثأرقوحة مقدمة لإستكمال متطلباأرقوحة مقدمة لإستكمال متطلبا، ، تناي  الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العا  في الجاائق تناي  الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العا  في الجاائق   ::حليمي منالحليمي منال( 4)

  ..5050.ص.ص20162016//20152015ميدان الحقو  والعلو  السياسية ، تخصص تحولات الدولة،ميدان الحقو  والعلو  السياسية ، تخصص تحولات الدولة،
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 التراضي البسيط  إبرام عقد طرقالمطلـــب الثــالث: 

 65ربقا للمادة  ، وساليب التعاقدأسلوب من أن هذا الأسلوب رلب العقوض أسلوب التراضي عن أيتميا 
ية جباريا في النشقة القسمية للصفقات العمومليقو  عل  الاشهار الصفحي وظشق   15/247 من المقسو  القئاسي
و هذا حسب ظص المادة "يحقر لعلان رلب العقوض باللغة . شكال رلب العقوضأ لاا  في كلوهذا عل  سبيل الإ

بلغة أجنبية واحدة عل  الأقل. كما ينشق لجباريا في النشقة القسمية لصفقات المتعامل العمومي و عل  و  العقبية،
غير أظه يمكن في أسلوب التراضي أن تلجأ الإدارة ....."الأقل في جقيدتين ورنيتين موزعتين عل  المستوى الورني.
 المتخصة لإختيار المتعاقد معها دون حاجة اللجوء للإشهار 

اللازمة في التعاقد حسب رلب العقوض و لذن من حيث الأةل أسلوب التراضي يعفي الإدارة من أه  قيد 
حيث قيدت المصلحة المتعاقدة بحالات اللجوء لى   هو قيد الإعلان أو الإشهار، و لا يعفيها من القيود الشكلية.

عل  اظه" تلجأ  2015من المقسو  القئاسي لسنة  49في المادة  التراضي البسيط، و التي أوردها المشقع حالة بحالة
فلا تستطي  الإدارة المتعاقدة أن تختار المتعامل  المصلحة المتعاقدة اى  التراضي البسيط في الحالات الاتية فقط ..." .

 (1)المتعاقد معها مباشقة و دون اللجوء للإشهار خارج الحالات الحصقية للتراضي البسيط.

ختلاف الموجود بين هذا الإجقاء ورلب العقوض هو عد  الإشهار بواسطة الوسائل المحددة قـاظونا، سبق الإ
ختيارها للمتعاقد معها، شأنها لاللجوء لى  التعـاقد عن رقيق لجقاء التراضي مباشقة في الإشارة لى  أن الإدارة تستطي  

ختياره  لمن يتعاقدون معه ، وتكون لها الحقية في التفاوض معه  والمساومة دون لفي ذلـ  شأن الأفقاد العاديين في 
حتكار لخدمة من شخص لا يكون هناك ستعجال أو عندمقيد أو شقط وذل  في الحالات المحددة قـاظونا، كحالة الإ

 معين، أو في حالة تموين مستعجــل مخصص لضعمان سير الاقتصاد أو توفــير حاجيات السكان الأساسية. 
، والتي ظصت عل  أظه یجب عل  (2)منه 50جقاءات التراضي البسيط في المادة لوقد أورد المشقع الجاائقي 

 سيط أن:المصلحة المتعاقدة في لرار التراضي الب
للا في الحـالات الإستثنائية المنصوص عليها في هذا  27حترا  أحكا  المادة لتحدد حاجاتها في ظـل  :أولا

المقسو ، وتحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشقوع في أي لجقاء لإبقا  الصفقة 
 .لى  تقديق لداري ةاد  وعقلاي  ويحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة لستنادا ،العمومية

                                                           
 .305عمار بوضياف: مقج  سابق،ص( 1)
 .15/247من المقسو  القئاسي  50اظاق المادة  (2)
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 (1)54أشارت لليه المادة  :عل  المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل الإقتصادي، وهو ماثانيا 
من المقسو  محل الدراسة، بحيث يـتـعين عـل  المـصـلـحـة المـتعـاقـدة أن تـتـأكد مـن قــدرات المترشحين والمــتعهدين التقنية 

لسلطات المصلحة   يمكن القول أن هذه الحالة تعد من ةمي  توسيية والمالية قبل القيا  بتقيي  العقوض التقنية .والمهن
 المتعاقدة في تحديد المتعامل المتعاقد معها .

عل  المصلحة المتعاقدة أن تختار عقض المتعامل الذي يقد  أفضعل الماايا من الناحية الإقتصادية والتي : ثالثا
ظتقاء أحسن عقض من حيث الماايا الإقتصادية من ذات المقسو  بحيث تقو  ربقا لدفتر الشقوط إ 72المادة  بينتها

  العقضالمتمثل في
والتي جاء فيها "تستشير المصلحة  52من المادة  6تنا  المفاوضات حسب الشقوط المنصوص عليها في الفققة  -

حكا  ستثناء الأستشارة، وبنفس دفتر شقوط، إلقسالة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في رلاب العقوض ب
الخاةة بطلب العقوض. ويمكن المصلحة المتعاقدة تقليص مدة تحضعير العقوض ولا يخضع  دفتر الشقوط لدراسة 

 لجنة الصفقات العمومية 
لان عظشق الإستشارة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض فاظه یجب عليها لواذا ققرت المصلحة المتعاقدة 

شكال المنصوص عليها في هذا المقسو . وتستعمل المصلحة المتعاقدة ظفس دفتر الشقوط ستشارة حسب الأان الإ
 الاحكا  الخاةة بطلب العقوض.باستثناء 
ظه یجب إحكا  دفتر الشقوط التي تنص شقوط المنافسة ، فذا تحت  عل  المصلحة المتعاقدة تعديل بعض الألو 

رلا  رلب عقوض جديد تحدد قائمة الدراسات ولواز  لنة الصفقات العمومية المختصة و عليها تقديمه لدراسة لج
، بموجب مققر من سلطة الهيئة العمومية 51من المادة  3و  2شغال المذكورة في المطتين والخدمات الخاةة و الأ

و اللجنة أفقات للهيئة العمومية خذ راي لجنة الصأو مسؤول الهيئة العمومية او الوزيق المعني ، بعد أالسيادية لدولة 
 القطاعية للصفقات حسب الحالة

 5و4و3و2يت  لجوء المصلحة المتعاقدة لى  التراضي بعد الإستشارة في الحالات المنصوص عليها في المطات 
علاه ، بقسالة لستشارة عل  أساس دفتر شقوط يخضع ، قبل الشقوع في الإجقاء ،لتأشيرة لجنة أ 51من المادة 

و التي تكون مطابقة بصفة  المتعاقدة لعقوض التي تستجيب لحاجات المصالحقات المختصة و فيما يخص االصف
تقيي  ، فإظه يمكن للجنة فت  الأظقفة و جوهقية للمقتضعيات التقنية و المالية المنصوص عليها في دفتر الشقوط

                                                           
 .34.ص2016و النشق ، الجاائق  علي معط  الله: تقنين الصفقات العمومية و تفويضعات المقفق العا .دار هومة للطباعة( 1)
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ستشارته  ، توضيحات للاقتصدين الذين تمت بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين اأن تطلب  (1)العقوض
ستكمال عقوضه  ، ويمكن المصلحة المتعاقدة ان تتفوضة لن تطلب منه  أاو تفصيلات بشأن عقوضه  كما يمكنها 

حترا  فوضات من رقف لجنة تعينها وتقأسها المصلحة المتعاقدة في ظل الإط تنفيذ الصفقة وتجقى المحول شقو 
من هذا المقسو  ویجب علة المصلحة المتعاقدة السهق عل  ضمان امكاظية  05في المادة حكا  المنصوص عليها الأ

 تتب  اروار المفوضات محضعق 
و انهو لا يمكن ، بعد تقي  أستشارة ولا تستل  أي عقض لعندما تقج  المصلحة المتعاقدة مباشقة لتراضي بعد 

  ت.تعلن عد  جدوى الإجقاءا ،عقضالعقوض المستلمة اختيار أي 
من هذا  65یجب أن يكون المن  المؤقت للصفقة موضوع ظشق حسب الشقوط المحددة في المادة 

    (2)المقسو ......"
 تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعقض المالي عل  أسعار مقجعية.-

تي لن المنطق يفترض أن يفه  من التراضي البسيط لبقا  الصفقة من دون أي منافسة، ولذا كاظت الحالات ال
فإن للمصلحة المتعاقدة السلطة  15/247من المقسو   49تستدعي اللجوء لى  كيفية التراضي محددة في ظص المادة 

التقديقية الواسعة في توسي  مفهو  هذه الحالات ومن هنا تاهق وبوضوح فكقة أن القاظون ماهو للا مقآة عاكسة 
 للحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية لأية دولة

شير في الأخير أن التراضي البسيط لا تلتا  الإدارة فيه بنشق لعلان من  الصفقة لمتعامل ما لأن المقسو  ظ
ثم أن لسمه يدل عليه فهو  البسيط.ربما هذا راجعا للطاب  الخاص لأسلوب التراضي لم يتطق  لذل   15/247

 .(3 )الغالبتقاضي بسيط و البسارة يعني عد  التقيد إجقاءات محددة عل  الوجه 
  

                                                           
في لجنة واحدة لفت  الاظقفة وتقي  العقوض، وهذا لتقليص من اجال دراسة العقوض و الذي يؤدي اى  الاسقاع في  10/236تم دمج اللجنتين المنصوص عليهما في المقسو  القئاسي (1)

 الاجقاءات 
 سابق الذكق. 15/247من المقسو   52أظاق المادة ( 2)
 .318ار بوضياف : مقج  سابق، صعم (3)
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 خلاصة الفصل
جقاء الذي تخصص بموجبه لقد جعل المشقع التراضي رقيقا لستثنائيا لإبقا  الصفقة العمومية، و عقفه بأظه الإ

يقيد بمقتضعاه جهة الإدارة بجملة الصفقة لمتعاقد واحد دون الدعوى الشكلية لى  المنافسة ،لأن لجقاء رلب العقوض 
رأسها تقشيد النفقات ها لتقييد حقية المصالح المتعاقدة ، لأسباب موضوعية يأتي عل  من الإجقاءات تؤدي في مجمل

العمومية ولبعادها عل  المعاملات المشبوهة وتفضعيل عارض عل  آخق وكذل  لضفاء مبدأ العلاظية والشفافية في 
دارة لا تستطي  یجعل الإ يمق عن رقيق لجقاءات معقدة و رويلة المدى ، مماكما أظه   لبقا  الصفقات العمومية.

يتضع  أن التراضي البسيط هو أسلوب مقن تلجأ لليه المصلحة المتعاقدة لإختيار  اللجوء لليها في بعض الاقوف
المتعاقد معها بكل حقية و هو يعفيها من أه  قيد لاز  في التعاقد حسب رلب العقوض و هو قيد الإعلان أو 

ية. حيث قيدت المصلحة المتعاقدة بحالات اللجوء لى  التراضي البسيط ، الإشهار، و لا يعفيها من القيود الشكل
تلجأ  لليه المصلحة المتعاقدة لتحقيق السقعة في تلبية الحاجات و ربحا للوقت و هذا ما جعل البعض يفضعل تسميته 

وكذا تفادي الخلط بين  بالإتفا  المباشق لدلالة المصطل  عل  عملية الإتفا  المباشق للوةول لى  العملية التعاقدية
التراضي والقضا الذي هو ركن في كل العقود او لإفتراض وجود الخصومة بين الأرقاف ويعتبر التراضي حلا لها وهو 

  مجال الصفقات العمومية ما لا يتفق و توظيف المصطل  في
 أن المشقع بتحديده جاء للتخفيف من حدة تقييد حقية الإدارة في التعاقد للا البسيط لذن فأسلوب التراضي 

الدقيق هذا للحالات اللجوء لليه جعلها أكثق تقييدا ،وقد أوجا المشقع مجموعة من الشقوط التي أوردها التناي  في 
حتكار وحالات الإستعجال وحالة الأولوية، وهي ظقوف وحالات بالشقوط الواردة في أسلوب رلب حالات الإ
  .العقوض
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رة ففي حين تفه  هذه استشط المفاهي  عل  الكثير منا في تحديد المعني الصحي  لعبارة التراضي بعد الإتختل
ستشارة بعد عد  جدوى رلب العقوض تت  الإ أظه بعد عد  جدوى ي أن كلمة "بعد " تفيد المقحلية أالعبارة عل  

ستشارة هو ثمقة  من ثمار  التراضي بعد بعد الإن التراضي أ ويقى بعض الآخقي .لى  التراضستشارة يت  اللجواء الإ
ختيار المتعهد بطقيقة التراضي بعد لو يت  ة ستشار وة المتعاهدين للمشاركة في الإعدأن تت  ظه بعد أي أستشارة الإ
 في المبحث  الأول لى  مبحثين ومن أجل الإجابة عن هذا اللبس  في  هذا الفصل تم تقسي  هذا الفصل  .ستشارةالإ
 ، أما المبحث الثاي  تناولنا فيهلليهوحالات اللجوء : مفهو  التراضي بعد الإستشارة في الصفقات العمومية لى 

 .لتراضي بعد الإستشارةلجقات لبقا  الصفقات با

 Le gré à gré aprés ي بعد الاستشارةمفهوم التراض المبحث الأول:
Consultation  

من المقسو  القئاسي رق   41ية لأسلوب التراضي، وذل  وفقا للمادة ستشارة هو الصورة الثاظلإالتراضي بعد ا
 (1)التي جاء فيها: 15-247

هذا ما سيت   ستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة".ستشارة وتنا  هذه الإ" ... أو شكل التراضي بعد الإ
مفهو  التراضي بعد الإستشارة    دراسته بالتفصيل في معقض أفكار هذا المبحث حيث سنتطق  في )المطلب الأول(

 .حالات اللجوء لى  التراضي بعد الإستشارةثم يبين في )المطلب الثاي ( 
 ي بعد الإستشارةالتراض تعريف: المطلب الأول

ستشارة لجقاء يستخد  في حالات لستثنائية محددة بنص قاظوي  فإظه من المنطقي أن التراضي بعد الإ
المقيدة للإدارة في الكيفيات الأخقى التي تستوجب شكلية  الإجقاتفيف من يكون هذا الإجقاء وسيلة للتخ

معقدة ومدة رويلة لاتتناسب م  بعض الاقوف والحالات وهذا إجقاء الإستشارة كشكل من أشكال المنافسة 
ؤهلة فقط دون اللجوء للإجقاءات الشكلية المعقدة للإشهار وهنا الإستشارة لاتكون للا بالنسبة للمؤسسات الم

ستشارة يعد التراضي بعد الإوأوالمعتمدة والتي تستجيب لشقوط هدف الصفقة من الموارد البشقية أوالمادية ، 
أسلوب يقو  عل  لبقا  المصلحة المتعاقدة لصفقاتها إقامة المنافسة بين مترشحين تدعوه  خصيصا للتنافس، 

بواسطة الوسائل المكتوبة دون اللجوء  حيث تعقض موضوع الصفقة عل  المؤسسات ذات التخصص المطلوب
لى  الإجقاءات الشكلية لطلب العقوض و هذا ما نحاول توضيحه من خلال المطلب الأول:)تعقيف التراضي 

من المقسو   51ستشارة رهنته المادة بعد الإستشارة(،كما أن حالات  لجوء المصلحة المتعاقدة للتراضي بعد الإ

                                                           
 .، مقج  سابق الذكق15/247من المقسو  القئاسي  41أظاق المادة ( 1)
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تناي  الصفقات العمومية و تفويضعات المقفق العا   بضعقورة تواجدها في المتضعمن  15/247القئاسي رق  
 لحدى الحالات التي سنتطق  لها بالتفصيل من خلال المطلب الثاي  ) حالات التراضي بعد الاستشارة.(

ستشارة ةيغة تدخل ضمن الصيغ التفاوضية، غير أنها تختلف من ةيغة التراضي يعتبر التراضي بعد الإ
كونها تضعمن قدرا ولو قليلا من المنافسة التي تنعد  في التراضي البسيط ففي حين يت  التفاوض بعنوان   البسيط في

عد الاستشارة يتوجه لى  مجموعة وض بعنوان التراضي بفإن التفا ،التراضي البسيط م  شخص بعينه دون غيره
 سات مستخقجة من بطاقة المتعاملينأشخاص وفيه تتمكن المصلحة المتعاقدة من حصق لستشاراتها في قائمة مؤس

م   (1)سواء شاركوا في رلب العقوض أو لم يشاركوا 15/247من المقسو   58التي ظصت عليها المادة 
مقاعاة بعض الأحكا  الشكلية لذا تم لستشارة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض. كما يمكن أن تت  هذه 

حيث   حال تم لستدعاء ظفس المؤسسات المشاركة في رلب العقوض.الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة  في
ألامت المصلحة المتعاقدة بالإشهار كإجقاء شكلي عند الإقتضعاء  15/247من المقسو  القئاسي  61أن المادة 

ويكون هذا في حال ما لذا لستشارت المصلحة المتعاقدة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض وهو ما أشارت لليه 
بقولها "....و لذا ققرت المصلحة المتعاقدة لستشارة  .15/247 من ظفس المقسو  52ققة الثاظية من المادة الف

ستشارة حسب الأشكال المنصوص مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض فإظه یجب عليها ظشق الاعلان عن الإ
 ."ثناء الحكا  الخاةة بطلب العقوضستعليها في هذا المقسو  ، وتستعمل المصلحة المتعاقدة ظفس دفتر الشقوط إ

 التراضي بعد الإستشارة اصطلاحا :تعريف 
ستشارة بسيطة لأسلوب التراضي بعد الإستشارة يعقف عل  أظه الاجقاء الذي يسم  إبقا  ةفقة بموجب 

ارة ومنه فإن التراضي بعد الإستش، خقىصة ومهيأة  لذل  دون الشكليات الأمحدودة بواسطة وسائل مكتوبة مخص
حيث تبرز القيود الشكلية التي تلا  المصلحة المتعاقدة باتباعها، حتى و لو تعلق الأمق  يخقج عن كوظه أسلوب مقن

 .(2)بالإستثناء لا بالقاعدة
يقتكا التراضي بعد الاستشارة عل  لبقا  المصلحة المتعاقدة لصفقاتها إقامة المنافسة بين عدة مترشحين 

، لذ تقو  بعقض موضوع الصفقة عل  المؤسسات ذات التخصص المطلوب (3)لتنافستختاره  وتدعوه  خصيصا ل

                                                           
 ، مقج  سابق الذكق.المتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا ، 15/247من المقسو  القئاسي رق   58المادة  (1)
 .سابق الذكق.223، ص 2017، شقح تناي  الصفقات العموميةمار بوضياف ، .ع(2)
الصفقات  مولود ولد يوسف، حول التسيير الجيد للأموال العمومية عل  ضوء رق  ولجقاءات لبقا  الصفقات العمومية، الملتق  الورني حول دور قاظون( 3)

 .13، ص 2013ماي 21- 20 العمومية في حماية المال العا ، كلية الحقو  والعلو  السياسية، جامعة يحي فارس، المدية الجاائق، يومي
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بواسطة الوسائل المكتوبة التي تقاها ملائمة دون اللجوء لى  الإجقاءات الشكلية للمنافسة، وقد رهن تناي  الصفقات 
 ستنطق  لها بالفصيل و التي ة قاظونا.دالعمومية اللجوء لهذا الشكل من أشكال الإبقا  بتحقق الحالات المحد

 حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة الثاني:المطلب 
 .حالة الإعلان عن عد  جدوى رلب العقوض للمقة الثاظية -1
 .حالة ةفقات الد راسات واللواز  والخدمات الخاةة-2
 .حالة ةفقة الأشغال التابعة مباشقة للمؤسسات الورنية السيادية في الدولة-3
يات المنجاة في لرار لستراتيجية التعاون الحكومي أو في لرار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتمويلات العمل-4

 .الامتيازية
 الصفقات الممنوحة التي كاظت محل فسخ وكاظت ربيعتها لا تتلاء  م  آجال رلب عقوض جديد.-5

 عـــدم الجــدوى حالة :  الفرع الأول
 (1)ستشارة في حالة تحقق عد  جدوى رلب العقوضوء لى  التراضي بعد الإيمكن للمصلحة المتعاقدة اللج

للمقة الثاظية وذل  لذا لم تستل  أي عقض، أو لم يت  التأهيل التقني لأي عقض بعد عملية تقيي  العقوض، أو عد  
  15/247من المقسو  القئسي  40حسب ظض المادة  .2لمكاظية  ضمان تمويل الحاجات

 ستلا  أي عقض ...." لجدوى لجقاء رلب العقوض عندما لايت  "ويعلن عن عد  
حالة لستلا  المصلحة المتعاقدة لعقض وحيد، وكذا  15/247بهذا يكون قد لستثنى المقسو  القئاسي رق  

 10/236حالة تأهيل تقني لعقض وحيد ضمن حالات تحقق عد  جدوى المنافسة بخلاف المقسو  القئاسي رق  
  الحالتين كشكل من أشكال عد  الجدوى التي تتطلب لجقاء المنافسة للمقة الثاظية.الذي أدرج كل من 

فالوض  لذن يتمثل في أن المصلحة المتعاقدة لجأت أولا لتطبيق القاعدة العامة وهي رلب العقوض ولتبعت 
علان عن ة الإالاجقاءات، غير أن أحد من العارضين لم يتقد .أي أظنا أما  ةفق عقض. وجب في مثل هذه الحال

علان عن عد  الجدوى للمقة الثاظية وهذا لإعد  الجدوى، وظكقر العملية لمقة الثاظية فإن تأكد ذات الوض  وجب ا
ستشارة ، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء لى  التراضي بعد الإ (3)لتبريق اللجوء لحالة التراضي بعد الاستشارة

بعد تقي  العقوض عن مطابقة أي عقض لموضوع الصفقة ولمحتوي دفتر الشقوط"  أضافة الفققة "عندما لايت  الإعلان

                                                           
حالة استلا  المصلحة المتعاقدة لعقض وحيد، وكذا حالة تأهيل تقني لعقض وحيد ضمن حالات تحقق عد   15/247لستثنى المقسو  القئاسي رق   (1)

طلب لجقاء المنافسة للمقة الذي أدرج كل من الحالتين كشكل من أشكال عد  الجدوى التي تت 10/236جدوى المنافسة بخلاف المقسو  القئاسي رق  
 الثاظية.

 ، المتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا ، مقج  سابق الذكق.247-15من المقسو  القئاسي رق   40المادة ( 2)
 .15/247المقسو   40المادة  (3)
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جقاءات وأعلنت عن الصفقة وتلقت العقوض غير أنها ليست وهي حالة مبررة أيضعا فالادارة المتعاقدة لتبعت الإ
 .*رة ستشامطابقة لمضعمون دفتر الشقوط ومتطلباته لذا وجب الترخيص لها بعتماد أسلوب التراةي بعد الإ

كما أضافت حالة أخقى : عندما لايمكن ضمان تموين الحاجات "وردة هذه العبارة باالمطلق وكان المصلحة 
 المتعاقدة تعيش وضعيت تمويل الحاجات.
ستشارة في المقسو  الجديد لى  ت  التراضي بعد الإءالإجقا 1"عد  الجدوى"نخلص لى  أظه تم تقليص حالات 

من المقسو   51"ربقا للمادة  12/23حالات المذكورة في تعديلات مقسو   "04" " عوض عن أربعة02" حالتين
15/247. 

 الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أو التابعة لهيئات سيادية : الفرع الثاني

تضع  خصوةية بعض ةفقات الدراسات واللواز  والخدمات المصلحة المتعاقدة أما  ضقورة اللجوء لى  
 التراضي بعد الاستشارة

 طلب العروض تستلزم طبيعتها اللجوء إلى  لا حالة صفقات الدراسات و اللوازم و خدمات الخاصة التي : أولا
 فقد حاول توضي  خصوةية الدراسات، 15/247 رق :ئاسي المقسو  الق  الة لى  أنيشار بخصوص هذه الح

ات التي ، أو بالطاب  السقي للخدماللواز  والخدمات من خلال ربطها بموضوعها، أو بضععف مستوى المنافسة فيهاو 
تلجأ المصلحة المتعاقدة لى  التراضي بعد فجاء فيها " 51من المادة  2حيث وردة الحالة في الفققة  تتضعمنها

 ...الإستشارة في الحالات الآتية 
في حالة ةفقات الدراسات واللواز  و الخدمات الخاةة التي لا تستلا  ربيعتها اللجوء الي رلب عقوض 

لطاب  السقي للخدمات "وهنا لذا باتحديد خصوةية هذه الصفقات بموضوعها أو بضععف مستوي المنافسة أو و 
ستشارة بعنوان توافق هذه الحالة وق  عليها عبء تبريق الابتعاد عن سلوب التراضي بعد الإلجات الادارة المعنية لأ

 (1)فلا تنطبق عل  غيرها دمات .أسلوب رلب العقوض، ولبقاز خصوةية ةفقة الدراسات واللواز  والخ
كتفاء النص بصفقة الدراسات ولقتناء اللواز  وظشير هنا أن هذه الحالة لا تخص عقد الاشغال ظاقا لإ 

 والخدمات فلا تنطبق علي غيرها.

                                                           
قاء لبق  الصفقة أو للغاء منحه المؤقت ، یجب عل  المصلحة في فققتها الخامسة عل  أظه: في حالات لعلان عد  جدوى و الغاء لج 82ظصت المادة *

، لاع عل  مبررات ققارتهاالمتعاقدة أن تعلمة بقسالة موةة عليها م  وةل لستلا  المقشحين او المتعهدين بققاراتها ودعوة اولئ  القاغبين منه  في ار
ستلا  القسالة المذكورة اعلاه ، لتبليغه  هذه النتائج كتابيا .وعندما تطلق المصلحة ( أيا ، ابتداء من تاريخ ا3الاتصال بمصالحها في أجل اقصاه ثلاثة )

غاء الاجقاء او المتعاقدة الاجقاء من جديد ، توض  في اعلان المنافسة او رسالة استشارة ، حسب الحالة ، اذا كان الامق يتعلق بارلا  للاجقاء، بعد ال
 ( ايا  ابتداء من تاريخ استلا  رسالة اعلا  المقشحين او المتعهدين .10اجل عشقة )بعد اعلان عد  جدواه .ويقف  الطعن في 
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دارة قدرا من الحقية والسلطة ويبدوا من خلال ققاءة أولية لما ورد في الفققة أعلاه أمن هذه الحالة تعطي للإ
شهار .غير أظه قيدها بالطاب  الخصوةي جقءات الإتقديقية في اختيار المتعاقد معها مباشقة ودون اللجواء لإال

 .(1)للصفقة من ذل  مثلا رابعها السقي
 حالة الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة :ثانيا

شغال العموميية التابعة مباشقتا لات ةفقات الأ"في حا جاء ذكق هذه الحالة فى الفققة الثالثة بقولها
العامة دون سواها من الصفقات ،وهو  الأشغالحصقا بعقد يتعلق الأمق للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة"

شهار كقائدة عامة لاوجود للسقية و التراضي من العقود التى تتحمل عنصق الامن ،ومن عقود العلنا والوضوح والإ
 تصاله بقطاع سيادي فقص الامق راب  السقية واتخد شكل التراةي بعد الاستشارة .غير اظه لا

فهل قصد بها المشقوع لعفاء مؤسسة الدفاع مثلا  ضبط. ورد ذكق هذه الحالة بصفة مطلقة ودون تحديد و
يقة التراضي بعد كتفاء بطق التابعة لقطاع المالية أو الخارجية أو العدل من لبقا  الصفقات عن رقيق المناقصة والإ 

 الاستشارة؟ 
زيق المالية ووزيق المالية الموعود و عن لن الإجابة عن السؤال تال في غاية من الغموض  لى  غاية ةدور الققار الوزاري 

 (2)51الفققة الأخيرة من المادة  به في
آجال طلب  معحالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم  : الثالث الفرع

 .عروض جديدة
ضمن حالات التراضي ، و هي لم تتواجد  15/247من المقسو  القئاسي  4هذه الحالة في الفققة  ورد ذكق

 07/10/2010، المؤرخ في 10/236المقسو  القئاسي الذي سبقه  من 44بعد الإستشارة في ظص المادة 
 .2015المقسو  القئاسي الجديد لسنة مستحدثات  هي منو المتضعمن تناي  الصفقات العمومية المعدل والمتم .

ار المتعامل المتعاقد أثناء ختيستشارة لإبعد الإ التراضيسلوب المصلحة المتعاقدة لأ تلجأهذه الحالة  في  
رلب العقوض ق أسلوب تطبيكاظت ممنوحة سابقا عل  أساس   مثلا  لبقامها لصفقات دراسات أو لواز  أو خدمات

يمن  المشقع للمصلحة المتعاقدة سلطة فسخ  آجال رلب عقوض جديدة، ء  م  لاتت عتها لاربيو أنها فسخت،  لال
ستغلالها لهذه للي يمكن أن يترتب عن ، وبالتافي حالة لخلال المتعاقد بالتااماته التعاقدية تجاهها ، و هذا الصفقة
ستشارة   ذل  اللجوء لى  التراضي بعد الإلاحية تعطل تنفيذ المشقوع في الأجل المحدد له، فيتققر لها بناء علالص

ظه يتميا إجقاءات لبقا  مقظة مقارظة بالإجقاءات التي يتطلبها لبقا  الصفقة ألتتدارك التأخق الذي وقعت فيه خاةة و 
 بطقيق رلب العقوض.

                                                           
 234عمار بوضياف ،مقج  سابق ص (1)
  234مقج  سابق ص  2017عمار بوضياف شقح تناي  الصفقات العمومية.،( 2)
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رة، و لها ستشالذا وظاقا لهذه الدواعي الموضوعية رخص المشقع للمصلحة المتعاقدة التعاقد بالتراضي بعد الإ
أن تبرر ذل  عند ممارسة أي رقابة عليها من قبل الجهات المخولة قاظونا. فتثبت حالة الفسخ أولا، و تثبت وضعية 

 تحمل المشقوع لآجال جديدة ثاظيا.أو حالة عد  
تعلقة إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار الاتفاقات الثنائية الم العمليات المنجزة في إطار :الرابع الفرع

 بالتمويلات الامتيازية: 
ستشارة عل  فى هذه  الحالة يتعين قصق مجال الإ 15/247المقسو   في  51من المادة  5الحالة موضوع الفققة 

اى  مشاري  واستثمارات بناء عل  موافقة  تفقات مضعمونها تحويل ديونلبقا  لمؤسسات الدولة المعنية وفي حالة 
 (1)تلا  الادارة المتعاقدة بحصق الاستشارة عل  مؤسسات البلد المقد  للققض الدولتين هنا في هذه الحالة

ستشارة تمثل لإا، بسبب أن ائفز  تقاضيعتبره لستشارة أن بعض الفقه قد الإبعد  التراضيحظ عل  لجقاء لاي  
  (2)ائية.رلب العقوض التي يحتوي عل  الإستشارة الإظتق فهو شكل من أشكال أحد أشكال لقامة المنافسة ،

لقد وس  المشقع في اللجوء لى  التراضي بعد الإستشارة وتل  إضافة حالة خامسة عندما يتعلق الأمق 
بالعمليات المنجاة في لرار الاتفاقيات الثاظية المتعلقة بالتمويلات الإمتيازية وتحويل الديون لى  مشاري  تنموية أو 

مية عل  لمكاظية حصق لستشارة في مؤسسات البلد المعني في حالة هبات، وقد ظص التناي  القاظوي  للصفقات العمو 
تفاقية  الثنائية  ومؤسسات البلد المققض للأموال في الحالات الأخقى وتحدد كيفيات تطبيق أحكا  هذه المادة الإ

 يةوجب ققار من الوزيق المكلف بالمالعند الحاجة بم
جدوى تقو  المصلحة المتعاقدة إعلان رلب عد  عن بناء عل  ما تم التطق  لليه قله في حالة لعلان 

لجا عقوض للمقة الثاظية تتباع ظفس الإجقاءات ولذا تم الإعلان عن عد  جدوى رلب اللالعقوض للمقة الثاظية م  
، أما في حالات 15/247من المقسو  القئاسي  51المصلحة المتعاقدة لى  التراضي بعد الإستشارة حسب المادة 

للغاء لجقاء لبقا  الصفقة أو للغاء المن  المؤقت یجب عل  المصلحة المتعاقدة أن تعل  بقسالة موةي عد  جدوى و 
ستعمال لركت في رلب العقوض م  ستشارة المؤسسات التي شالستلا  المتعهدين بققاراتها كما لها لعليها م  وةل 

 . من ظفس المقسو  52 الشقوط حسب المادة ظفس  دفتر
المتعاقدة أن تقو  بتقليص مدة العقوض في حالة ما لذا ققرت المصلحة المتعاقدة لستشارة ويمكن للمصلحة 

كما تضعيف المادة   61و  52سب المواد مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض فإظه يستلا  الإشهار الصحفي ح
وض المالية، أما لذا ظتج ة بتقديم العق لا  عقض أو عدة عقوض مؤهلين تقو  المسلحة المتعاقدتسلأعلاه أظه في حالة 

                                                           
 .236عمار بوضياف: مقج  ظفسه ، ص  (1)
 فاقيات الدولية قصد تمويل عدة مشاري  تنموية ظذكق منها عل  سبل المثال ما يلي:أبقمت الجاائق في هذا الإرار عد د من الإت (2)
يتضعمن الموافقة عل  لتفا  الققض الموق  بالجاائق بين االدولة الجاائقية والصندو  السعودي  2003يوظيو  29المؤرخ في  03/237المقسو  القئاسي  -

 .40هن بالجاائق العاةمة وتجهياهما .ج .ر للتنمية لتمويل مشقوع لجااز مقكاين للتكوين الم
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 تعلن عن عد  نيتقستلا  أي  تأهيل لقوط أو في حالة عد  لدفتر الشأي  عقض في حالة عد  مطابقة  العكس، 
 .جدوى الإستشارة

ختلف التعديلات، بحيث دقق في كل كلمة وجهها للمصلحة المتعاقدة باعتبار أن والملاحظ أن المشقع أت  بم
خفيف من حدة تقييد حقية الإدارة في التعاقد، وظضعيف كذل  أن المقسو  القئاسي هذه الكيفية قد جاءت للت

من المادة  05الجديد لم يحدد عدد المتعاملين الاقتصاديين أي أن العدد مجهول بعدما كان في المقسو  الملغي في الفققة 
 .قتصاديين مؤهلين عل  الأقللأظه یجب لستشارة ثلاثة متعاملين  44

كتف  بذكق أربعة حالات مقارظة بالمقسو  الجديد، وظفس الشيء بالنسبة لجاد أن المشقع  لمقسو وفي ظفس ا 
أول ما ظلاحاه أيضعا في  و (1)بحيث ظصت عل  ما لم يت  التطق  لليه في المقسو  الملغي 52من المادة  04للفققة 

لإستشارة وهي شكلية لإبقا  العقود، بحيث للجوء لى  ادنى أظه تم رف  من المبلغ الأ 15/247المقسو  القئاسي رق  
من المقسو  السالف الذكق لا تكون محل لستشارة وجوباء الطلبات التي تقل مجموع مبالغها،  21ظص في المادة 

حسب ربيعتها أشغالا أو لواز  أو دراسات أو خدمات من خلال ظفس السنة المالية، عن مليون دينار 
دج(، 500.000.00)خمسمائةألف دينار اللواز ،وعن  يخص الأشغال أوفيما  (دج 1.000.000.00)جاائقي

فيما يخص الدراسات أو الخدمات، وتحسب هذه الطلبات بالقجوع لكل ميااظية عل  حدة، م  مقاعاة ما ظصت 
 من ظفس المقسو  التي حددت الحد الأدنى لإبقا  الصفقة. 13عليه المادة 

شكل من أشكال المنافسة ويقصد به الإجقاء الذي تبر  به الصفقات بعد  وبالتالي فالتراضي بعد الإستشارة هو 
ستشاراتها في قائمة مؤسسات مستخقجة من بطاقية لعد  جدوى رلب العقوض، وفيه تتمكن الإدارة من حصق 

سواء شاركوا في رلب العقوض أو لم يشاركوا م   15/247من المقسو   58المتعاملين التي ظصت عليها المادة 
اعاة بعض الأحكا  الشكلية اذا تم استشارة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض. كما يمكن ان تت  هذه مق 

الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخقى في حال تم استدعاء ظفس المؤسسات المشاركة في 
 رلب العقوض.

 : التراضي بعد الإستشارة إبرام اتجراءإ :الثاني المبحث

لستشارة بقا  الصفقة بواسطة التراضي بعد الإستشارة مقيد إجقاء الإستشارة، حيث توجه المصلحة المتعاقدة ل
 :التي تبين ما يلي  15/247من المقسو  القئاسي  51مسبقة قبل التعاقد ظاقا للحالات المنصوص عليها في المادة 

 

 
                                                           

 .236/ـ10من مقسو  القئاسي  44/5المادة  (1)
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 محل الأستشارة الإبرام  إجراءاتالمطلب الأول: 

ما يعلن عد  جدوى رلب العقوض للمقة الثاظية :بمعنى أن المصلحة المتعاقدة معفية من اللجوء عند
ستشارة للا بعد لعادة جقاءات الشكلية التي يتطلبها هذا ومن جهة أخقى  فإظه لا يت  اللجوء اى  التراضي بعدالإالإ

 لجقاء رلب العقوض للمقة الثاظية 

والخدمات الخاةة التي لا تستلا  ربيعتها اللجوء لى  رلب العقوض   حالة ةفقات الدراسات واللواز في
 وتحدد قائمة الدراسات واللواز  والخدمات الخاةة والأشغال بموجب مققر من سلطة الهيئة العمومية السيادية.

  حالة ةفقات الأشغال التابعة مباشقة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة لقتصقت هذه الحالة علفي 
 (1) الصفقات المنصبة عل  تنفيذ أشغال تابعة للمؤسسات العمومية ذات البعد الورني والسيادي

ستشارة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض فإظه یجب عليها ظشق الإعلان للذا ققرت المصلحة المتعاقدة 
اقدة ظفس دفتر الشقوط عن الإستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا المقسو . وتستعمل المصلحة المتع

باستثتاء الأحكا  الخاةة بطلب العقوض. واذا تحت  عل  المصلحة المتعاقدة تعديل بعض الأحكا  ي دفتر الشقوط 
 رلا  رلب عقوض جديد.لالتي تمس  المنافسة فإظه یجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة و 

ت المصالح المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة جوهقية للمقتضعيات وفيما يخص العقوض التي تستجيب لحاجا
التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشقوط فإظه يمكن لجنة فت  الأظقفة وتقيي  العقوض أن تطلب بواسطة 

عقوضه .  المصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارته  توضيحات أو تفصيلات بشأن
كما يمكنها أن تطلب منه  استكمال عقوضه  ويمكن المصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شقوط تنفيذ الصفقة 
وتجقى المفاوضات من رقف لجنة تعينها وتقأسها المصلحة المتعاقدة في ظل احترا  الأحكا  المنصوص عليها في المادة 

 السهق عل  ضمان لمكاظية تتب  أروار المفاوضات في محضعق.من هذا المقسو . ویجب عل  المصلحة المتعاقدة  05

تلا  المصلحة المتعاقدة التي  اتجقاءالشكلية في الإ دو قيتبرز به ال بقا  الصفقة بواسطة التراضي بعد الإستشارةل
لإدارة لى  ا 15/247حتى ، و لو تعلق الأمق بالإستثناء لا الفاعدة، و ربقا للأحكا  الواردة في المقسو  ، إتباعها

  : ، و تتمثل القيود فيمنه في حالات محددة  51التراضي بعد الإستشارة حسب المادة 

 أولا : عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية 
منها عل  أظه " عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشقة لى  لجقاء التراضي بعد  7الفققة  52ظصت المادة 
 علن عن عد  جدوى هذا الإجقاء في الحالات التالية :الإستشارة، فإنها ت

                                                           
 .22،مقج  سابق، ص  15/247شبل فقيدة ، ليفيس سميحة ، التعديلات الجديدة التي ات  بها المقسو  القئاسي ( 1)
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 عندما لا تستل  أي عقض -1

 عندما لا يمكن بعد تقيي  العقوض المستلمة لختيار أي عقض.-2

حالة تضعمنت قيودا شكلية توجب عل  المصلحة المتعاقدة لثبات وضعية و حالة عد  تطابق العقوض و هي 
بموجب مستندات و سجلات رسمية و توقي  لأعضعاء لجنة فت  الأظقفة و  المقدمة م  محتوى دفتر الشقوط، وهذا

 (1)تقيي  العقوض

  الرخص الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في حالة التراضي بعد الإستشارة

 في حالة لتباع المصلحة المتعاقدة لهذا السبب يمكنها قاظونا أن:

للمصلحة  2015المقسو  القئاسي لسنة من  52لعترفت المادة :  أن تقلص من مدة تحضير العروض-أ
المتعاقدة بحقها في تقليص مدة العقوض دون أن يمس ذل  بمبدأ حقية الوةول للطلبات العمومية ، حيث لا ضقر 

 لن تم لختصار الآجال.

 أن تحتفظ بنفس دفتر الشروط:-ب

المتعاقدة هذا الأسلوب من دفتر الشقوط تم لعداده في بداية الأمق بمناسبة رلب عقوض، فإذا سلكت المصلحة 
عد  جدوى هذا الأسلوب بالكيفيات و الشقوط المطلوبة قاظونا يمكنها حينئذ أن تلجأ أساليب التعاقد و ثبت عد  

دفتر الشقوط إستثناء الأحكا  الواردة فيه ،و التي تخص رلب  اضي بعد الإستشارة و تحتفظ بنفسلطقيق التر 
التي تعترف للمصلة المتعاقدة لستعمال ظفس دفتر  52من المادة  2الفققة  وهذا ما ظستشفه من أحكا  ،العقوض

الشقوط مستبعدة الأحكا  المتعلقة بطلب العقوض ضمن ذات الدفتر ، هذا قد يكون ةالحا وممكنا بالنسبة لبعض 
و   قع متشددا الصفقات العمومية غير ان لأسلوب التعاقد عن رقيق التراضي مقتضعياته و احكامه، لذا لم يكن المش

جاز للمصلحة المتعاقدة تعديل دفتر الشقوط وعندئذ تعين عليها لحالة الأمق عل  لجنة الصفقات العمومية المعنية ل
من ظفس  3لدراسته والصادقة عليه ومباشقة لجقاءات لعلان رلب عقوض جديد وهو ما فقضته وقضعت به الفققة 

 .المادة

                                                           
 .310، مقج  سابق ص2017عمار بوضياف ،  (1)
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 مات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض:حالة صفقات الدراسات واللوازم والخد
 تستوجب هذه الحالة مقاعاة المصلحة المتعاقدة لإجقاءين جوهقيين :

: في هذه الحالة لذا لجات الإدارة وجوب إعداد مشروع دفتر شروط و إحالته على لجنة الصفقات المعنية -أ
ان هذه الحالة وق  عليها عبء تحضعير مشقوع دفتر الشقوط وعقضه ستشارة بعنو لإالمعنية لأسلوب التراضي بعد ا
 (1)عل  لجنة الصفقات العمومية المعنية  15/247ربقا لمقتضعيات المقسو  القئاسي 

 وجوب تحرير وتوجيه رسالة إستشارة من جانب المصلحة المتعاقدة : -ب

رسالة لستشارة عل  أساس دفتر الشقوط تم لعداده المصلحة المتعاقدة بتحقيق وتوجيه  52من المادة  5ألامت الفققة 
أساسا لهذه الطقيقة فالإدارة ليست أما  دفتر شقوط يتعلق بطلب عقوض سابق كما هو الحال بالنسبة الوضعية 

، بل هي بصدد حالة اخقى ودفتر شقوط خاص يتعلق بحالة تقاضي لا  52من المادة  3و  2و 1الأوى  للفققات 
 ضرلب عقو 

 : شغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولةحالة الأ

 تستوجب هذه الحالة مقاعاة المصلحة المتعاقدة لإجقاءين جوهقيين :

: لذا لجأت الإدارة المعنية لأسلوب وجوب إعداد مشروع دفتر شروط و إحالته على لجنة الصفقات المعنية -أ
الحالة وق  عليها عبء تحضعير مشقوع دفتر الشقوط وعقضه ربقا ستشارة بعنوان توافق هذه التراضي بعد الإ

 (2)عل  لجنة الصفقات العمومية المعنية  15/247لمقتضعيات المقسو  القئاسي 

المصلحة  52من المادة  5ألامت الفققة وجوب تحرير وتوجيه رسالة إستشارة من جانب المصلحة المتعاقدة : -ب
تشارة عل  أساس دفتر الشقوط تم لعداده أساسا لهذه الطقيقة فالإدارة ليست أما  المتعاقدة بتحقيق وتوجيه رسالة لس

،  52من المادة  3و  2و 1دفتر شقوط يتعلق بطلب عقوض سابق كما هو الحال بالنسبة الوضعية الأوى  للفققات 
 بل هي بصدد حالة اخقى ودفتر شقوط خاص يتعلق بحالة تقاضي لا رلب عقوض

                                                           
 . 313-310عمار بوضياف، مقج  ظفسه، ص ( 1)
 . 313-310عمار بوضياف، مقج  ظفسه، ص ( 2)
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فقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض :  حالة الصخامسا
 جديدة.

هي حالة موضوعية تبرر اللجوء للتعاقد بطقيقة التراضي رالما مقت المصلحة المتعاقدة بصدد ةفقة ،و لقتناء لواز  أو 
حكا  الواردة في تيار العارض ربقا للأأشغال أو خدمات مثلا بمقحلة رلب عقوض، تطبيقا للقاعدة العامة .و تم لخ

وتم توي  الصفقة من قبل السلطة المؤهلة .بدأت مقحلة التنفيذ، غير أظه ظتيجة أسباب موضوعية  المقسو  القئاسي.
تعذر لجقاء عملية لشهار جديدة بحك  أن المشقع المقاد لیجازه لا يتحمل آجال رلب العقوض  حدث الفسخ،

ولها أن تبرر ذل   رخص المشقع للمصلحة المتعاقدة التعاقد بطقيق التراضي بعد الإستشارة. الجديد، و لهذه الدواعي
 عند ممارسة أي رقابة عليها من قبل الجهات المخولة قاظونا .

 ستشارةإجراء الإعلان عن المنح المؤقت في أسلوب التراضي بعد الإالمطلب الثاني 

س مبدأ الشفافية في لبقا  الصفقات العمومية، لم يقصق المشقع في يعد المن  المؤقت من أه  الآليات التي تكق 
 (1)بعد الإستشارة. أيضعا لأسلوب التراضيالمن  المؤقت بل مده  15/247المقسو  القئاسي 

عل  هذا الإجقاء، حيث ظصت عل  ما يلي:" يكون   61قات العمومية من خلال المادة تناي  الصفظص 
"فالمشقع  قتضعاء...... التراضي بعد الإستشارة، عند الاالآتية.للااما في الحالات اللجوء لى  الإشهار الصحفي 

 الجاائقي
لم يقصق المن  المؤقت عل  أسلوب رلب العقوض، بل مده أيضعا لأسلوب التراضي بعد الإستشارة، فطالما كنا 

، وحتى يتحقق ذل  عل  أما  منافسة ولو محدودة وهي ضمان حقو  المتعهدين وتمكينه  من ممارسة حق الطعن
 ية أولا ظشق لعلان  المن  المؤقت.الإدارة  المعن

ستشارة مؤسسات لم تشارك في رلب العقوض فإظه یجب عليها ظشق الإعلان عن للذا ققرت المصلحة المتعاقدة 
 الإستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا المقسو . وتستعمل المصلحة المتعاقدة ظفس دفتر الشقوط

ستثتاء الأحكا  الخاةة بطلب العقوض. واذا تحت  عل  المصلحة المتعاقدة تعديل بعض الأحكا  ي دفتر الشقوط إ
رلا  رلب عقوض لالتي تمس  المنافسة فإظه یجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة و 

التي تكون مطابقة بصفة جوهقية للمقتضعيات جديد.وفيما يخص العقوض التي تستجيب لحاجات المصالح المتعاقدة و 
التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشقوط فإظه يمكن لجنة فت  الأظقفة وتقيي  العقوض أن تطلب بواسطة 

ستشارته  توضيحات أو تفصيلات بشأن عقوضه . لالمصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت 

                                                           
 .58ظبيل  أزرايب:مقج  سابق الذكق،ص (1)
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ستكمال عقوضه  ويمكن المصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شقوط تنفيذ الصفقة لن تطلب منه  كما يمكنها أ
وتجقى المفاوضات من رقف لجنة تعينها وتقأسها المصلحة المتعاقدة في ظل احترا  الأحكا  المنصوص عليها في المادة 

 ة تتب  أروار المفاوضات في محضعق.من هذا المقسو . ویجب عل  المصلحة المتعاقدة السهق عل  ضمان لمكاظي 05
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 خلاصة الفصل

ن المشقع أت  بمختلف التعديلات بحيث دقق بكل كلمة موجهة للمصلحة المتعاقدة أفي هذا الفصل الملاحظ 
ت بعد تعداد حالا  إعتبار أن التراضي بعد الإستشارة قد جاء للتخفيف من حدة تقييد حقية الإدارة في التعاقد، و

ستشارة، تجدر الإشارة لى  أظه ماعدا الحالة الأوى ، تكون المصلحة المتعاقدة مضعطقة لى  لعداد دفتر التراضي بعد الإ
ستلمت عقضا واحدا فقط، لشقوط قبل الشقوع في الاستشارة وعليها لحالته للجنة الصفقات للتأشير عليه، ولذا ما 

لتقني لعقض واحد فقط بعد تقيي  العقوض المستلمة يتعين عليها التأهيل الأولي ا أو تم أو لم تستل  أي عقض،
 الإعلان عن عد  جدوى لجقاء التراضي بعد الاستشارة.

ستشارة محل ظشق كالتاا  ألا  به تناي  كما یجب أن يكون المن  المؤقت للصفقة عن رقيق التراضي بعد الإ  
له كإحدى آليات تكقيس الشفافية في لبقا  الصفقات بهذا ستغلالمحاولا  (1)الصفقات العمومية المصلحة المتعاقدة

 ما تبينختيار المصلحة المتعاقدة لذا في لالشكل من أشكال الإبقا ، وذل  ضمانا لحق المتعهدين الآخقين في الطعن 
 له  عد  مشقوعيته.

المقسو  القئاسي  ستشارة تم لضافة حالة واحدة فيأما فيما يخص تعديل حالات اللجوء لى  التراضي بعد الإ
 الجديد وهي عندما يعلن عد  جدوى رلب العقوض للمقة الثاظية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مقج  سابق الذكق.المتضعمن تناي  الصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا ، 15/247من المقسو  القئاسي رق   52/8المادة (1)
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 خاتمة 
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضعات المقفق العا ، أعاد الناق في أساليب  15/247ظقى أن المقسو   

، 39يا ولستبدله بناا  رلب العقوض حسب المادة لختيار المتعامل المتعاقد، حيث تخل  عل  ظاا  المناقصة نهائ
التي ظصت عل  أن الصفقات العمومية تبر  وفقا لإجقاء رلب العقوض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق لجقاء 
التراضي، عل  أظه في حالة اللجوء لى  رلب العقوض فإظه يت  حسب أشكال متعددة هي رلب العقوض المفتوح، و 

توح م  اشتراط قدرات دظيا ورلب العقوض المحدود، والمسابقة، وألغ  الماايدة، في حين يت  اللجوء رلب العقوض المف
یجابيا عل  المستوى للكن دون أن يحدث أثقا  ،50و 49في الحالات المحددة حصقا في المادتين   لى  التراضي

جودة مجال الصفقات العمومية والقف  من التطبيقي لعملية الإبقا  ودون أن يكون لتعديلاته أثق عل  مستوى تأمين 
ل وتغير لحقيقة هو حامة من الإجقاءات تعدقتصاد عل  حد سواء، فكل ما عكسه في انمية والإمقدوديته بما يخد  الت

فقة العمومية ل  الإرار الإجقائي للصعديلات التي يدخلها عية واضحة، والمفارقة في الأمق أن كثير ا من التدون مقجع
لتاا  الأرقاف الفاعلين في لبا عل  مبادئ لبقا  هذه الأخيرة عوضا من تعايا مساحات تكقيسها وضمان تؤثق سل

اظمة لعملية منها في ضبط الأرق الإجقائية النختلال الأسس التي ينطلق لالميدان بها، مجسدا بهذا ماهقا يعكس 
فقة العمومية الذي يحت  عليه تبني رؤية ادي للصقتصعتبار للطاب  الإحول مدى أخذه بعين الإ الإبقا  ويثير تساؤلا

بدلا من تنايمها الأخيرة تقو  عل  التحليل والتخطيط وتهدف لضعمان الن جاعة  تشقيعية لستراتيجية في تناي  هذه
 ق معطيات عقضية وتوجهات سياسية. وف

من لجااز المشاري  في  ظستنتج من خلال ما سبق ذكقه أن لجوء المصلحة المتعاقدة لأسلوب التراضي يمكنها
وقت قصير مقارظة بأسلوب المناقصة، وذل  راج  لتميا أسلوب التراضي بالسقعة والبسارة في عملية الإبقا . وم  

 :ذل  يسجل عل  هذا الأسلوب السلبيات التالي

ناء عل  أسس ختيار المتعامل المتعاقد بلغياب ضوابط تحدد رقيقة الإبقا  وفقا لهذا الأسلوب مما يؤدي لى   - 
 ومعايير ذاتية واعتبارات شخصية وهو ما يفت  الباب أما  التحايل والتلاعب في عملية التعاقد. 

زيادة عل  أن أسلوب التراضي يحد كثيرا من المنافسة خاةة التراضي البسيط، وهو ما يحق  المصالح المتعاقدة من 
 ر أفضعلها. الحصول عل  أكبر عدد من العقوض والمقارظة بينها واختيا

لح المتعاقدة لى  أسلوب فضعلا عل  أن ظطا  ومجال الققابة القبلية عل  الصفقات العمومية يضعيق عندلجوء المصا
 التراضي.

فقة العمومية في اضي البسيط كوسيلة لإبقا  الصلجوء لى  التر مكنة ال عتماد المشقع عل  أسلوب العمومية في لققارل-
ه ولو بالتققيب يمن  للمصلحة المتعاقدة فقةة القيا  ببعض المناورات والممارسات حال الاستعجال دون تحديد معالم
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شاري  العمومية ظاقا لمقوظة جااز الملا عل  جااعة و صدا في وض  الاستعجال، وهو ما أثق عمليالغير مشقوعة للوقوع ق
 لاعب تحت لوائها.تي أبقمت بها الصفقة وسهولة التقيقة الالط
اضي فقة العمومية عن رقيق التر لجوء لى  لبقا  الصلمتعاقدة بالالامتيازية التي تسم  للمصالح ا مويلاتغموض الت-

يون لى  مشاري  عمومية أو هبات وهو التي تحول بها الد ستشارة، حيث لم تبين المادة المقصود بها ولا الكيفيةبعد الإ
شارة( ستاضي بعد الإ) التر قنفقات ضخمة بأسلوب م  ةما يفت  امجاال أما  المصلحة المتعاقدة للإقدا  عل  لبقا

 ختلاس المال العا  لقضعاء مصالح خاةة. لتيجة في الأخير تبديد و ظاير رشاوى أو عمولات والن
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 :قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

، المؤرخة 14، ج ر ج ج رق  2016مارس  06خ في المؤر  ،اائقية الديمققارية الشعبيةدستور الجمهورية الج .1
 .2016مارس  07في 

 ثانيا:المراجع القانونية

 الأوامر:شريعية النصوص الت-1
 يتضعمن قاظون الصفقات1967جوان 17ه الموافق لـ 1387ربي  الأول  09المؤرخ بتاريخ  ،67/90 الأمق .2

 .1967جوان 27ه الموافق لـ 1387لأول ربي  ا 19بتاريخ  52العمومية، ةادر بالجقيدة القسمية عدد 
 :ئاسيةالمراسيم الر -2

، 15، يتضعمن ةفقات المتعامل العمومي، ج ر، عدد 1982أفقيل  10المؤرخ في  82/145قسو  رق  الم .3
 )ملغی(.1982أفقيل 13ةادر في 

، المؤرخ 145-82، المعدل والمتم  للمقسو  القئاسي رق  1984فبرايق  25، المؤرخ في 84/51المقسو  رق   .4
، 9، المنا  للص فقات التي يبرمها المتعامل العمومي) ملغ (، ج ر ج ج عدد 1982ابقيل سنة  10في 

 . 1984فبرايق  28المؤرخة في 
، معدل بموجب المقسو  التنفيذي رق  1991ظوفمبر  09مؤرخ في  91/434قسو  تنفيذي رق  الم .5

، معدل بموجب المقسو  التنفيذي 1994نة ، لس12، ج ر ، عدد 1994يوظيو  20مؤرخ في  94/178
، معدل بموجب المقسو  التنفيذي 1996، لسنة 57، ج ر، عدد 1996ينايق  22مؤرخ في  54-56رق  
 . )ملغی(1998، لسنة 13، ج ر، عدد 1998مارس  07مؤرخ في  87-98رق  

فقات العمومية، ج ر الص، المتضعمن تناي  2002جويلية  24، المؤرخ في 02/250ئاسي رق  المقسو  الق  .6
 .2002جويلية  28، المؤرخة في 52ج ج عدد 

-02، المعدل والمتم  للمقسو  الق ئاسي رق  2008أكتوبق  26المؤرخ في  338-08قئاسي رق  المقسو  ال .7
، المؤرخة في 62، المتضعمن تناي  الصفقات العمومية، ج ر ج ج رق  2002جويلية  24المؤرخ في  250

 .2008ظوفمبر  9
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، المتضعمن تناي  الصفقات العمومية، ج ر ج 2010اكتوبق 7، المؤرخ في 236-10ئاسي رق  قسو  الق الم .8
 .2010أكتوبق . 7، المؤرخة في 58ج عدد 

، يعدل و يتم  2011مارس  1الموافق  1432ربي  الأول  26، المؤرخ في 98 - 11المقسو  القئاسي رق   .9
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 2011مارس
 تناي  الصفقات العمومية ، المتضعمن2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15ئاسي رق  المقسو  الق  .10
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  :ملخص الدراسة 

في التشقي  الجاائقي حيث أوى  المشقع أهمية كبيرة لهذه الطقيقة  ا البحث بدراسة التراضي كوسيلة لإبقا  الصفقات العموميةذيهت  ه
مومية وقد ألا  المشقع المصالح في مختلف قواظين الصفقات العمومية ويعتبر القاعدة الاستثنائية في مجال التعاقب بالنسبة للإدارة الع

المتعلق  247-15نصوص عليها في المقسو  المو  أثناء لبقا  الصفة العمومية إتباع لجقاءات محددةصقا ح المتعاقدة بحالات اللجوء ليه
  لعمومية والتفويضعات المقفق العا .بتناي  الصفقات ا

 ة، حالات التراضي، طلب العروض الصفقات.الكلمات المفتاحية :التراضي تبسيط، التراضي بعد الإستشار 

Résume: 

-cette recherché s’intéresse à l’étude de la conciliation comme moyen de 
conclure des transactions publiques dans la législation algérienne : le 
législateur attache une grande importance à cette méthode dans diverses 
transactions publiques et est considérée comme la règle exceptionnelle 
dans le domaine de l’administration publique, comme indique dans le 
décret 247-15. 

Mot-clé : la conciliation simple, conciliation après conseil, cas de 
conciliation. 

Abstract: 

this research is concerned with the study of conciliation as a means of 
concluding public transactions in Algerian legislation: the legislator 
attaches great importance to this method in various public transactions 
and is regarded as the exceptional rule in the field of public administration, 
as stated in Decree 247-15. 

Key words: compromise, Simple compromise, compromise after the 
comsultaion, Compromise cases, To conclude, Request Offers, Exception, 
contracting parts. 


